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 مقدمة: 

 شهد نظام الوظيفة العمومية في الجزائر عدة تحولات، وذلك من أجل المستجدات التيي
 عرفتها الجزائر عبر الزمن سواء كانت سياسية أو اقتصاديه أو اجتماعية. ولقد عرف قانون 

 المتضمن قانون  66/322 الوظيفة العمومية عدة مشاكل مما أدى إلى صدور المرسوم رقم
باعتباره أول تشريع للموظف العمومي،  20/26/3666مومية والذي صدر في الوظيفة الع

والذي صدر كقانون أساسي  31/20/0226المؤرخ في  26/22تم تعديله بالمرسوم رقم  ولقد
 .للوظيفة العمومية عام

 فالموظف العام هو الأداة المباشرة لتنفيذ الخدمات داخل الدولة، والذي يمكنها من إقامة
 ا العامة وتحقيق أهدافها وضمان وسير المرفق العام، حيث يعتبر الموظف العموميمشروعاته

 هو المؤمن على حقوق الأفراد وتحقيق مصالحهم وهو المسؤول الأول على إقامة العدالة
 والحفاظ على النظام العام واستقرار تقديم الخدمة للمواطنين، باعتباره الجهة المنفذة لسياسة

 .هام أداء الخدمات الأساسية للموطنينالدولة والموكل م

 الموظف العمومي عموما في حقوق مالية مقررة أساسا للوظيفة وتتمثل حقوق 
 كل فئة من فئات الموظفين، ولكنها مقررة ومسؤولياتها فيبالنظر لطبيعتها وواجباتها 

 ةأيضا بالنظر لمصلحة الموظفين، حتى تكفل لهم الحياة الكريمة المتناسبة مع أهمي
 من أنواع الترقية. أما والتعويضات وما يدعمهاوظائفهم. وأهم هذه الحقوق هي الرواتب 

 الحقوق المعنوية فتكتسي بدورها أهمية بالغة في الحياة المهنية للموظف العمومي بوصفه
  .وغايات الإدارةالعنصر الفاعل في تحقيق أهداف 

خدمات لجمهور المنتفعين. تأخذ المرفق العام أداء ال كما تهدف لضمان ديمومة سير 
، اءاتوالاعتدالتهديدات  والحماية منكالحقوق السياسية  هذه الحقوق المعنوية صورا عديدة

 وغيرها. وحق الإستقالة
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بل  ،جزاءمن  وما يقابلهإن تحديد الحقوق لا يقوم على الموازنة بين العمل المطلوب 
 تجعله في غنى عن الإنشغال لموظفومعنوية ليرتكز على مراعاة توفير مزايا مادية 

 ففإن حقوق الموظ وتبعا لذلك، وذلك لخدمة المرفق العام. وضرو ارتهابمتطلبات الحياة 
 معرضة للتهديد بالمساس بها من قبل الإدارة متى أرى الرئيس الإداري فائدة في الضغط

 .على المرؤوس لأي سبب كان

 دارية في ما يتعلق بحقوق الموظفنوع من الإجتهاد من قبل السلطة الإ ولمنع أي
 من النصوص  متخمةقد أحاطها بترسانة  الجزائري العمومي، فإن المشرع 

 .تدفع عنها أي تعسف مهما كانت أسبابه، بحسن نية أو بسوء نية ،التنظيميةو التشريعية 
 رةبالضعف أحيانا، متأثق حق الموظف تتميز بالقوة حينا و كما أن هذه الحماية التي تراف

 راتتأثيفي الدولة وتطورها و  والاجتماعية صاديةالاقتو في ذلك بالتغيرات السياسية 
 .محيطنا الخارجي

 :أهمية الدراسة

 النصوص جوانب الموضوع من خلال التعرف على مختلف والإلمام بمختلفالإحاطة  -
 .الموضوعبهذا  المرتبطةبيان العديد من المفاهيم وكذا القانونية ذات الصلة 

 .الآليات المعتمدة من قبل المشرع الجزائري لتحديد حقوق الموظف تحديد -

 :أهداف الدراسة

الأمر بهذا  التعريف بالوظيفة العمومية، التعرف على حقوق الموظف التي جاء -
 .العام للوظيفة العمومية الجزائري  المتضمن القانون الأساسي26/22

تقديم و  وإزالة الثغراتاستخلاصها  التي يمكن ووضع اقتراحاتالوقوف على استنتاجات  -
النصوص  وبالرجوع إلىخلالها تسليط الضوء على حقوق الموظف  دف منه، النتائج

 .والتشريعات القانونية

 .البحث النصوص القانونية في ضمان حماية حقوق الموظف العام -
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 أسباب إختيار الموضوع: 

يكون لالقانون الجزائري( في  واختاري هذا الموضوع )حقوق الموظف العمومي وحمايتها
ون القان لكون مادة قانون الوظيفة العامة تعتبر من أهم مواضيع اموضوع بحثنا جاء نظر 

ة. الماد المكتبة الجامعية بمرجع متواضع في هذه إثراءالإداري، فأردت أن أساهم من أجل 
تاج إلى يح لموضوعواحدة. فا مرةوبما أن حقوق الموظف العمومي لا يمكننا أن نستوفيها في 

 مستقلة. موسوعة علمية ضخمـة، لأن كل حق من هذه الحقوق وحمايتها يحتاج إلى رسالة
 ارتأينا على أن نجتهد ونجمع في هذه المذكرة أهم الحقوق التي يتمتع بها ولذا فإننا

 في مرجع موحد ومختصر ليسهل على كل طالب الإلمام بها بكلزائري الموظف العمومي الج
 .ويسر سهولة

 إشكالية البحث: 

إذا كان الأصل أن الحقوق قد تم تقريرها كوسيلة تسمح للموظف العمومي بأن يحتفظ 
بمكانته الاجتماعية المقابلة لوظيفته وضمانا للعيش الكريم، بعيدا عن الانشغال بالاحتياجات 

 وذلك لكي يكرس كل جهده لأداء عمله، فإن التساؤل هو: 

 ظف العمومي وما آليات حمايتها في التشريع الجزائري؟ فيما تتمثل حقوق المو 

 منهج البحث: 

تعلق ي من أجل الإجابة على إشكالية البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي عموما في ما
منهج ال بحقوق الموظف، باعتباره المنهج المناسب لمعالجة الموضوع؛ غير أننا لجأنا إلى

 .الحماية المقررة لكل حق التحليلي للنصوص القانونية للكشف عن

 سوف تتم الدراسة عبر المتبعة،وفق المناهج  المطروحة،وللإجابة على الإشكالية 
 ىوذلك من خلال تقسيمه إل ،فصلين اثنين؛ نخصص الأول لدراسة "حقوق للموظف العمومي

وق الحق والمبحث الثانيللموظف العمومي المالية بحثين تضمن المبحث الأول الحقوق م
وذلك  " الفصل الثاني لدراسة " اليات حمايتها في تشريع الجزائري  تم تخصيص عنوية قدالم
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لمبحث ا وتضمنالمادية الحقوق حماية تضمن المبحث الأول  مبحثين،من خلال تقسيمه إلى 
 حماية الحقوق المعنوية.الثاني 

  البحث:صعوبات 

على  وزيادة، ضيق الوقتا واجهتنا صعوبات عديدة أثناء إنجاز هذا العمل، كان أبرزه
لمذكرة ا، وكذا تشعب فروع الخطة وكثرتها نظرا لطبيعة موضوع مراجعال عدم التحكم فيذلك 
  .نجد كل فرع يحتاج إلى مذكرة خاصة به حيث

 



 

 
 

 

 
 

الفصل الأول: 
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  حقوق الموظف العام    ----------------------------------------------------------------------الفصل الأول: 

 
6 

 

 : تمهيد

 قابلم المالية،والامتيازات المالية وغير  الحقوق  منالعمومي بمجموعة  فالموظيتمتع 
 مرفقالسيرورة وارتقاء  نا لضماهـ بم ا والنشاطات التي يقو هود التي يبذلهوالج خدمات

 بعدمنها الموظف التي يستفيد  من الحقوق  جملة على 26/22الأمر . ولقد نص مالعا
 يوي العصب الح هوالعمومي  فالموظف وعلى هذا المنوال،، عمله نبالوظيفة أي مكا هالتحاق

 نات، وتوفير ضماعليهالإدارة والأفراد  فتعس من هحمايت منالضروري  منإذ لابد  .دولةلل
حقيق المصلحة ببذل كل قدراته لت هيشعر بالاستقرار الوظيفي، مما يسمح ل للموظف تجعلهفعالة 

  العامة وإخلاصه في أداء الوظيفة.

 .المبحث الأول الحقوق الماديةوعليه سنتناول في 

 حق :الثانيالفرع ، في الراتب الحق :الأول )الفرع لحقوق الماليةا :الأولالمطلب 
 (التعويضات

 حق :الثاني ، الفرعالترقية حق :الأول )الفرع الحقوق الاجتماعية :الثانيالمطلب 
 ( العطل

 المبحث الثاني إلى الحقوق المعنوية

في  الحق :ثانيالالفرع ، النقابي الحق :الأول )الفرع السياسية الحقوق  :الأولالمطلب 
 (الاضراب

 حـق :الثانيالفرع ، الذاتيةالحماية  حق :الأول )الفرع الضمان حقوق  :الثانيالمطلب 
  (الاستقالة
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 المبحث الأول:

 للموظف العمومي. الماديةالحقوق  

من أهم الحقوق التي تهتم بها مختلف التشريعات  العام؛تعد الحقوق المالية للموظف 
نها التشريع الجزائري من خلال إصداره للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، القانونية، ومن ضم

ة إلى الموظف بوظيفته، بالإضاف لالتحاقأهم حق  هعتبار لاوتتمثل هذه الحقوق في الراتب 
الترقية فهي تفسح له المجال بالوصول إلى مناصب عليا لتحقيق أهدافه وطموحاته والحصول 

هر ذلك ويظ، لإضافة إلى التعويضات والضمان الاجتماعي والعطلعلى درجة مالية كبيرة، با
من خلال حقوق الموظف أثناء تولي المنصب في المطلب الأول وحتى الموظف العام في 

 الثاني(. )المطلبالترقية في الحقوق الاجتماعية 

 المطلب الأول:

 الحقوق المالية 

يه المنصب التي تكون عادة يتمتع الموظف العمومي بمجموعة من الحقوق أثناء تول
 متصلة ببعضها البعض. لذلك لا يمكن فصل الحقوق الاقتصادية عن الحقوق الاجتماعية.

 فعلى سبيل المثال فالترقية تؤدي إلى زيادة الراتب والراتب كذلك له صلة وثيقة بحق الترقية.

 الفرع الأول: 

 الحق في الراتب.

 أولا: تعريف الراتب.

 أهمها:فة للراتب، وتقتصر الدراسة هنا على هناك تعريفات مختل

استعمل الفقه؛ في فترة من مراحل التطور تعبير )الراتب( الأجر، للدلالة على الأجراء الذين 
المشتقة من  Salarimيعملون بالمداومة أو اليومية، وقد اشتق هذا اللفظ من العبارة اللاتينية 
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معني حيث كان الرومان القدامى يستأجرون ( أي الملح وهي تعبير عن واضعة الselكلمة )
  بعض العمال للقيام بالأعمال البسيطة بحفنة من الملح.

 ولقد استعمل اصطلاح الراتب للدلالة على العاملين بالشهرية.

وقد هجر الفقه هذه التفرقة لما تثيره من ضغائن وأحقاد بين العاملين في الدولة، حيث أصبح 
 .1مسمى واحد وهو المقابل من المال الاجر والراتب يطلقان على

الراتب هو وسيلة تسمح للموظف أن يكون في مستوى وظيفته فاستعمال مصطلح 
 51/16المشرع الجزائري في المرسوم رقم "الراتب" دون غيره كمصطلح "الأجر" الذي أشار إليه

 رتبطمنه و التي نصت "يتقاضى الموظف أجرا رئيسيا ي 02و هذا ما نصت عليه المادة 
أعلاه و يحصل على المكافآت و  65بمنصب العمل الذي يشغله، طبقا لأحكام المادة 

، فنجد تبريره بأن الراتب لا يكون مقابل 2التعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
كما هو الشأن لبقية العمال، و لكن الأصل أنه وسيلة تعكس المركز الاجتماعي للموظف 

مهامه باعتباره مؤتمنا على مصالح الدولة، و لما كانت للراتب أهمية بالغة الذي يتناسب و 
سواء من الناحية المادية التي تشعر الموظف بأهميته في المجتمع و تمكنه من إشباع مختلف 
حاجياته، أو من الناحية المعنوية التي تجعل منه عنصرا ذو مركز اجتماعي مرموق، و ذلك 

مانات لتمكين الموظف من الحصول على راتبه كاملا دون المساس ما يستوجب توفير كل الض
ما يمكن الإشارة إليه أنه هناك اختلاف في الطابع الذي يتميز به الراتب باختلاف النظام  3به

 .الوظيفي، فالنظم الوظيفية في العالم تنقسم إلى السلك الوظيفي و نظام الوظيفة

                                                           

.ص 0222لى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأو  -1 
210 . 

والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  02/22/3651، المؤرخ في 51/16( من المرسوم رقم 02المادة ) - 2 
 . 02/22/3651الصادرة في  32المؤسسات والإدارات العمومية الجريدة الرسمية، العدد 

، مذكرة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات 26/22للوظيفة العمومية في ظل الأمر ، مهدي رضا، النظام القانوني - 3 
 .306، ص 0226العمومية كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 



  حقوق الموظف العام    ----------------------------------------------------------------------الفصل الأول: 

 
9 

 

ما تغلب  ثيراوإنما كللعمل الذي يؤديه الموظف ففي السلك الوظيفي، الراتب ليس مقابلا 
بذلك من  وأن يتمكنعليه صفة النفقة التي تمنح له لتمكينه من أن يعيش على نحو لائق، 

أن المرتب  هذا الاعتبار ويترتب علىيستغلها،  الوظيفة التي ووقته لأعباءتخصيص جهده 
 .1كل شهر وفي نهايةيدفع في فترات منتظمة، 

( من الأمر 20ذ بهذا النظام و يظهر ذلك في نص المشرع ضمن المادة )الجزائر تأخ
القرار الصادر عن مجلس الدولة القرار رقم  نجدمن خلال الاجتهادات القضائية  26/22

..... متى ثبت في قضية الحال أن المستأنف لم يؤدي عملا في الفترة "حيث جاء فيه  2665
 2"  ......امتياز ولا أيتفيد من أي أجر التي يطالب بها، فإنه لا يمكن أن يس

 تحديد الراتب:-ثانيا 

يتم عادة الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على الأجر في عقد العمل، وقد يتم 
الأجر في قرارات رب العمل التي تعد متممة للعقد، وللطرفين حرية التراضي على  تحديد

 .3 الأدنى المقرر قانونا للأجور عن الحد وطريقة أدائه بشرط ألا يقل مقدار الأجل
 . أي يتم الاتفاق عند تحديد الأجر بين العامل وصاحب العمل

 :معايير تحديد الراتب -ثالثا

اختلفت النظريات والأساليب في تحديد الراتب، نظرا لتطور فكرة الراتب في الماضي، 
تصر فيها حدد الراتب نقثمنا للعمل ثم أصبح راتبان مما نجم اختلاف في الأساليب التي ت كان

 :يلي على ما

                                                           

سلوى تشييات، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية، الجزائرية، مذكرة ماجستير في العلوم  - 1 
 .35، ص 0226صادية، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، الاقت

 .0226، 23، المجلة القضائية، العدد 02/26/0220بتاريخ  2665قرار مجلس الدولة، ملف رقم  - 2 
 .365ص .3661محمد حسين منصور، قانون العمل في مصر ولبنان ، دار النهضة العربية، بيروت،  ، - 3 
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 معيار المدة: الأجر وفقا لهذه الطريقة يحسب على أساس وحد زمنية معينة، بغض -3
النظر عن قدر العمل أو كمية الإنتاج، فلا يؤخذ في الاعتبار مقدار ما أنجزه العامل من 

 1هرة.بالأسبوع أو بالشما قام به من إنتاج، إذ يتحدد أجر العامل بالساعة أو باليوم أو  عمل أو
ل حصيلة الإنتاج العام معيار المردودية: يتم تحديد الأجر بهذه الطريقة على أساس  -0

 صور:بصرف النظر عن الوقت الذي يستغرقه، ولهذه الطريقة عدة 
 يتحدد أجر العامل بمجموع إنتاجه عن فترة محددة أو وفقا لعدد الوحدات التي ينتجها. -
 تؤدي شيط وزيادة الإنتاج، ولكنهاها تؤدي إلى تمييز العامل النتتميز هذه الطريقة بأن -

إرهاق العامل الذي في تسبيل زيادة الأجر، يهتم بزيادة حصيلة إنتاجه وتحسين  إلى
 2جودة منتجاتها.

 المعيار المزدوج: إن هذه الطريقة تجمع ما بين الطريقتين السابقتين، بحيث يحتسب  -2

 من، أم الرواتب التشجيعية تحدد على أساس المردود الفرديالراتب الأساسي على أساس الز 
 والمردود الجماعي.

لية الاستدلا على أنه: " تشكل الشبكة 20نصت المادة 222-20الأمرمن 25المادة وحسب 
التأهيل  فإنها تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى  22-26من الأمر25المادة حسب 

 3.المطلوب من الجماعات الأربعة

 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع 222-20 وم الرئاسي رقموالمرس
 .وراتبهم، حيث صنف الموظفين إلى أربعة مجموعات أ. ب. ج. د

خصصة م أقسام فرعية 20 فئات، خصصت الفئة الأخيرة إلى 25إلىف "أ"ينقسم الصن1- 
العلمي، وعدد  المستوى ألتأهيلي الأخرى حسب20-خارج الإطار، وقسمت الأصناف ال للفئات

 .سنوات الخبرة المعنية في قطاع الوظيفة

                                                           

 .365المرجع نفسه،ص - 1 
 .366محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص - 2 
 .22-26من الامر  25المادة  - 3 
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 للموظفين المتحصلين على شهادة 32و  26 صنفينبينما تنقسم المجموعة "ب" إلى 2- 

 .البكالوريا زائد تكوين لدى المدارس المعتمدة

د زائثانوي  على مستوى الثالثة للحاصلين 25و  20الصنفين المجموعة "ج" تنقسم إلى 3- 
 .تكوين معتمد أو شهادة البكالوريا

 أصناف بداية من مستوى السنة السادسة ابتدائي إلى 26 أما المجموعة "ه" تنقسم إلى -2
 1ثانوي.مستوى التحكم المهني أو الثانية 

 الفرع الثاني: 

 حق التعويضات

ية ماللا يقتصر حق الموظف على الراتب فحسب، بل يشمل أيضا كافة المزايا ال
 ظفون . إن التعويضات المختلفة التي يتقاضاها المو والمعروفة بالتعويضاتبالوظيفة  المتعلقة

 إلى دولة، فالتعويضات المخصصة للمعلمين ومن دولةوالعمال تختلف من قطاع إلى قطاع 
 .والجيشمثلا تختلف عن التعويضات المخصصة للشرطة 

لف كثيرا من الناحية المبدئية عن نظام للتعويضات لا يخت كما أن النظام القانوني 
يمكن أن يتم عن طريق المشرع بمناسبة تصويته على  المرتبات، فتحديد التعويضات

 .ما تسجل في ملحقات قانون المالية والتي عادة الاعتمادات اللازمة لمنح التعويضات

 التعويض:  أولا: تعريف

بيا لسبب ما، سواء كان سببا طيستفيد الموظف من التعويض أثناء توقفه عن العمل 
 حيث يعتبر التعويض نموذج عن التأمين على توفير بديل الموظفين.إنتهاء علاقة بين  أو

 للراتب، ولا يقتصر التعويض على راتبه فحسب بل يتمثل في زيادة قيمة مالية يدفعها له

                                                           

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،  22-26شراييني فوزي، الحماية القانونية للموظف العام في ظل الأمر  - 1 
 .26،ص0235/0236،الماستر، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي مذكرة لنيل شهادة
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لتعويضات االمستخدم وقد يختلف هذا التعويض حسب سبب توقف أو الانتهاء، وتعتبر هذه 
 1.قانوني ومقررة بنصلحقوق المالية الأساسية للموظف وعنصرا مكونا للراتب  من

 : أنواع التعويضات:ثانيا

 وتأخذ التعويضات شكل مزايا عينية قائمة على سبب معقول يبررها، ولكنها قد تستخدم
 خرى. كما أنأحيانا كوسيلة مستترة لزيادة مرتبات بعض فئات الموظفين دون إثارة الفئات الأ

 النظام القانوني للتعويضات لا يختلف كثيرا من الناحية المبدئية عن نظام المرتبات، فتحديد
 التعويضات يمكن أن يتم عن طريق المشرع بمناسبة تصويته على الاعتمادات اللازمة لمنح

  .ما تسجل في ملحقات قانون المالية والتي عادةالتعويضات 

 عند منح هذه التعويضات والملحقات قيامها على مقتضياتولكل ذلك يجب أن يراعى 
 واقعية تستلزمها، وأسباب فعلية تبررها أمام الموظفين الآخرين الذين لا يستفيدون منها حيث
 تعتبر هذه التعويضات عناصر حقيقية في مرتب الموظف تساعده على مواجهة الأعباء

 عضالموكلة إليه على أحسن وجه. ولتوضيح بالمعيشية المتزايدة وتحفزه على القيام بالمهام 
 :هذه التعويضات التي يتقاضاها الموظف نسوق الأمثلة التالية

للموظف الذي يعيل زوجته وأولاده لمساعدته على تحمل  صوتخص : العائليةالمنحة 1. 
 .نفقاتهم

ة يويمنح إلى فئات الموظفين المتخصصين فقط بحكم مؤهلاتهم الفن: تعويض الاختصاص2. 
حة العمومية بموجب المرسوم الأطباء والصيادلة في قطاع الصا ومثاله ما يتقاضاه

 .والمتعلقين بقطاع الصحة 63/322وكذا المرسوم:، 30/22/3663في  63/330رقم:

                                                           

 ر،الماستمذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة  العام،الحقوق المالية والاجتماعية للموظف  الرحمان،ضياف جهاد عبد   - 1 
 .02ص0235/0236باديس ، مستغانم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  جامعة عبد الحميد بن
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ويمنح لشاغلي المناصب التي تتطلب بالنظر لطبيعتها الخاصة  : التمثيلتعويض 3. 
مظهر اجتماعي لائق ويحدد القانون هذه الفئات ومبالغ مالية للظهور ب مصاريف إضافية
 .الذي يتقاضاه ومثاله ما يتقاضاه موظفي وزارة الخارجية ومقدار التعويض

الإجهاد و  يتطلبهويمنح لقاء الطبيعة الخاصة للوظيفة والعمل الذي : تعويض المنصب .2 
 به.يتميز الذي  الجسماني أو الفكري 

ذا التعويض مقابل ما يقوم به الموظف من أعمال ويمنح ه: تعويض العمل الإضافي5. 
حيانا من أ وتتنوع فتكون الرسمية وتختلف طبيعة العمل الإضافي  إضافية خارج ساعات العمل

يؤديها الموظف في وظيفته وتكون أحيانا أخرى من طبيعة مختلفة بل قد  النوعية ذاتها التي
  .بهامن جهة عامة أخرى غير الجهة التي يعمل  تكون 

وتمنح للعاملين في المناطق الجغرافية المتميزة بصعوبة العيش فيها  : المنطقةتعويض 6. 
ويساعد مثل هذا التعويض على تشجيع الموظفين للاستقرار فيها وتعميرها  كمناطق الجنوب

 1للسكان.عن المناطق الأكثر استقطابا  والتخفيف

 المطلب الثاني:

 الحقوق الاجتماعية 

التي يتمتع بها الموظف العمومي تدفعه للاجتهاد من أجل  تماعيةالاجإن الحقوق 
 على مكانه أعلى وعطل خلال أيام عمله لتمكنه من الراحة والرجوع بحيوية، وكذلك الحصول
التقاعد والخدمات الاجتماعية الذي يساهم في تطوير وتحسين المستوى المعيشي حقه في 

 له . ستقرارومعنويا وتوفير الامن والا للموظف ماديا

 

                                                           

في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة عن متطلبات نيل شهادة  صبرينة قنيفي، حقوق الموظف العمومي وحماياتها -1 
 الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري ن جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .32.32ص ص 0231/0236
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 الفرع الأول: 

 حق الترقية

 في نظام الوظيفة العمومية يتمتع بعض الموظفين بحق في الترقية نتيجة إثباته لقدراته
وكفاءته المهنية، فالترقية حافز لتشجيع الموظفين على إتقان عملهم مما يجعلهم عنصرا فعالا 

 اتبه.ما تمت ترقية الموظف زاد ر السلك الوظيفي، ونجد أن الترقية مرتبطة بالراتب فكل في

 أولا: تعريف الترقية:

 :تتعدد التعاريف فنذكر منها

 قانونية تنقل وترفع عامل عام في نطاق عملية إدارية فنية التعريف الفقهي للترقية:1- 
ل المقررة في وظيفة أو منصب عم القانونية واللائحية راءاتوالإجالمبادئ والأساليب والطرق 

ظام المؤسسة أو الهيئة الإدارية في الن ي سلم التدرج الإداري والوظيفي للمنظمة أوأعلى درجة ف
 واطراد وبكفاية ورشادة من أجل الإداري في الدولة بهدف ضمان حسن سير الوظيفة بانتظام

 1.تحقيق المصلحة العامة

وذلك عن  أكبر.وأخر عرفها على أنها: نقل الموظف من وضع وظيفي إلى وضع 
له إلى وظيفة أعلى، فنظام الترقية من أهم الدعامات التي تقوم عليها نظم التوظيف نق طريق

 2الوظيفة مهنة ينقطع لها الموظف". التي تعتبر

بل درجة الوظيفة والتي كان يشغلها ق يشغل العامل وظيفة درجتها أعلى من أنوالترقية 
تصاصاته للعامل وزيادة في اخ عنويةالترقية ويترتب على الترقية زيادة في المزايا المادية والم

 3الوظيفية".

                                                           

 .232، ص 0222عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  - 1 
 .326ص  ،0226ليبيا ، الجماهرية،الدار  الثانية،الطبعة  العامة،حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظيفة  - 2 
 .122،ص3602سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر، - 3 
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الترقية  كما يلي: " تتمثلجاء  22-26الأمر من 326المادة حسب  :التشريعي التعريف-2
 في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب

 1الركائز والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم".

لتعريف الفقهي والتعريف التشريعي نجد أنها: أجمعت على ترقية الموظف من خلال ا
 .أعلى درجة، مما تزداد المسؤولية على عاتقه وكذا زيادة في رتبه إلى

 ثانيا: شروط الترقية:

 وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى  -
 2تكون إمتيازات هذه الوظيفة الأعلى أكبر من الوظيفة الأدنى -
 ف على مستوى لائق من الكفاءة في القيام بمهام الوظيفة أن يكون الموظ -
أن يكون ترفيع الموظف لوظيفته من ذات مجموعة الوظائف النوعية التي تتدرج فيها  -

 وظيفته على مبدأ التخصص.
أن يستوفي الموظف شروط الوظيفة الشاغرة على إعتبار أن نظام الموظفين يضع  -

  3لكل وظيفة شروط معينة.
 موظف مسجلا في جدول الترقية.ون الأن يك -

 

 

 

 
                                                           

 . 22-26من الأمر  326المادة  - 1 
تي ، تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي ، د ط ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، مصر بركات موسى الحوا - 2 

 .362،ص0226، 
، ص 3665خالد سمارة الزعبي ، القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  - 3 

033. 
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 ثالثا: الترقية في التشريع الجزائري 

 :الدرجاتالترقية في -1

 تعتمد على معيار الأقدمية بصفة رئيسيةوهي  22-26من الأمر 326المادة نصت عليها 
 لمتعلق بتحديد الشبكةا 222-20الرئاسي وفي المرسوم 3 ،1ثانويةوالتقسية الدوري بصفة 

 وفرتتإذا نصت على ما يلي: "يستفيد الموظف من الترقية في الدرجة  30 المادةالاستدلالية 
السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى، نكون تباعا  في لديه

  ."ضمن عشرة موظفا من 20، و22و 22النسب  حسب

 ن عنصر الشباب من الاستفادةاعتمدت هذه المادة على معيار الأقدمية مما يؤدي إلى حرما
  .من الترقي في درجاتهم

 من362 المادةعاة أحكام ا ر قانون تتم حسب المدة القصوى مع مأما الترقية في الدرجة بقوة ال
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  0226 جويلية31 لمؤرخ فيا 22-26 الأمر

قوبات من ية، ولاسيما الفقرة الثانية المتعلقة بالعأي الأحكام المتعلقة بالعقوبات التأديب العمومية،
 ىالتي تنص على التنزيل من درجة إلى درجتين، أو التنزيل من الدرجة السفل الدرجة الثالثة

  2مباشرة.

 .ةالتجربالخبرة و وفي كل الأسلاك الوظيفية نجد أن الترقية في درجات بنسبة على أساس 

 

 

 

                                                           

في نقل الوظيفة العمومية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، شمس الدين بشير الشريف، الجدار:  - 1 
 .60،ص0232الإسكندرية،

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان  - 2 
 .026،ص 0226/0232المطبوعات الجامعية، 
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 :الترقية في الرتب -2

 منه320المادة المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تعرف  22-26الأمر 
 الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى

 .الاتيةحسب الكيفيات  ،1فس السلك أو السلك الأعلى مباشرةمباشرة في ن

 بعض الرتب وقد نصت ي الجزائر رع اس الشهادة: فقد خصص المشالترقية على أس -
القوانين على الترقية على أساس الشهادة وذلك من أجل تثمين الشهادة العليا التي 

  .الموظف، ويشترط الحصول على الشهادة بعد التوظيف تحصل عليها
 الترقية على أساس الامتحان المهني: يشترط للمشاركة في الامتحان المهني أن يحوز -

سنوات في رتبة الأصلية بتاريخ إجراء الامتحان  21 على أقدميةالموظف المترشح 
 .المهني

 الترقية على أساس الاختيار: هذا النمط من الترقية يأخذ بمعيار الأقدمية أساسه يشترط -
سنوات على 32أقدمية للدخول في قائمة التأهيل أو جدول الترقية أن يحوز الموظف 

  .2رتبته الأصلية الأقل في

 لترقية في الرتب أخضعها المشرع إلى مبدأ الجدارة والكفاءة، ذلك لضمان وصولوبما أن ا
 أشخاص أكفاء لتولي الوظائف القيادية، إلا أنها في المقابل تخضع في كثير من الأحيان إلى

 3سلطة الرؤساء الإداريين التقديرية، مما ينتج عنها تعسف في استعمال السلطة.

 

 

 
                                                           

 .22-26 من الامر 320المادة  - 1 
قميحة رابح، بوسعيود باديس، إشكالية الترقية في المسارات المهنية بين الطموحات الوظيفية والعراقيل القانونية،  - 2 

 .30جامعة الجزائر،ص
 .62شمس الدين بشير الشريف ، المرجع السابق ،ص - 3 



  حقوق الموظف العام    ----------------------------------------------------------------------الفصل الأول: 

 
18 

 

 الفرع الثاني: 

 حق العطل

 أولا العطل السنوية:

 أنواع العطل يستحقها الموظف كل سنة للراحة من عناء العمل وتجديد وتعتبر أهم
يوما  (22كحد أقصى ثلاثين ) وتحدد مدتهاأهميتها،  وهنا تظهرجديد  النشاط استعدادا لعام

 لمادةا وهذا حسبالشهر الواحد من العمل  فينصف و على أساس يومين بها كاملة، يتم احتسا
ف ونصالمدفوعة الأجر على أساس يومين  تحتسب العطلة السنوية 26/22من الأمر  360

يوما في السنة الواحدة  (22ن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين )الشهر الواحد من العمل دون أ من
 .1للعمل

نهاية  السنوية قبل وقطع إجازتهعند الضرورة استدعاء الموظف،  وتستطيع الإدارة
الحالة عندما تسمح ظروف العمل بذلك عطلة تعويضية كما يمكن أن  هذه في ويعطى مدتها

لا و بمرض أو حادث حوله عطلة مرضية  يطلب الموظف قطع عطلته السنوية إثر إصابته
 دفع أكثر من بأي حال من الأحوال أن تحول العطلة المرضية الطويلة الأمد الحق في يجوز

  2مدة العطلة المرضية. مرتب شهر واحد عطلة سنوية مهما كانت

هذا و  الخارج الاستفادة من عذل إضافية كما يمكن للموظفين في ولايات الجنوب أو في
يمكن للموظفين الذين يعينون في بعض  26/22الأمر  من 361 المادة نصت عليه ما

                                                           

الجريدة  العمومية،الأساسي للوظيفة  ، المتضمن القانون 31/20/0226، المؤرخ في 26/22من الامر  360المادة  - 1 
 .26العدد  الرسمية،

 العلمية،دار الكتب  الأولى،الطبعة  الأول،الجزء  الاجتماعي،المنازعات العامة في مجال الضمان  سماتي،الطيب  - 2 
 .66ص، 0225 الجزائر،
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ي يعينون في الخارج ف وكذا الذينولايات الجنوب  المناطق من التراب الوطني، لاسيما في
 1المناطق الجغرافية الاستفادة من عطل إضافية". بعض

فيها  المنطقة التي يمارس بها وطبيعية تتميزالعطل لاعتبارات جغرافية  وتمنح هذه
أضيفت مثلا عطلة 61/05رقم المرسوم من  25نص المادة  إلىوبالرجوع الموظف عمله 

كل مناطق أدرار، تندوف، في  للعاملينهذا و يوما كاملة زيادة عن العطلة السنوية 02قدرها 
  2.وغيرهاتمنراست، إليزي، لما تتميز به من صعوبات 

ذلك و لم يقف المشرع الجزائري في منح العطل بل منح الحق للموظف في التغيب 
ساعات في الأسبوع، أو  2حدود  وذلك فيبنشاطاته الممارسة  الدراسات المرتبطة لمتابعة

وظف الفترة التي تستغرقها، كما يحق للم تساوي  لفترةوالمسابقات المشاركة في الامتحانات 
دة انتخابية، عه التي يمارس فيها المجالسالتغيب للقيام بمهام التدريس للمشاركة في دورات 

 3.ثقافيةلالتظاهرات الدولية، الرياضية  وللمشاركة فيأو لأداء مهام مرتبطة بالنشاط النقابي 
ضطر ي وهي استثنائيةالأجر، توجد إجازات دون راتب  بالإضافة إلى هذه الإجازات الممنوحة

 توقفوبذلك يلأسباب خاصة فالموظف في حالة الاستيداع يتوقف عن العمل  إليها الموظف
  4.والترقيةالمتعلقة بالأقدمية  راتبه، استفاداته الاجتماعية الحقوقية

                                                           

الأساسي للوظيفة العمومية ، ، والمتضمن القانون  31/20/0226، المؤرخ في   26/22من الامر  361المادة  - 1 
 .26الجريدة الرسمية العدد

والمتضمن تحديد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين   ،30/23/3661المؤرخ في  ،61/05المرسوم   - 2 
 و التابعين للدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية .

الجريدة  العمومية،، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة 31/20/0226ي المؤرخ ف ،26/22من الامر  025المادة  - 3 
 .26الرسمية العدد

، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، 31/20/0226، المؤرخ في  26/22من الامر  321المادة  - 4 
 .26الجريدة الرسمية العدد
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لمحكمة أكدته ا وهذا مايعني ذلك أن الموظف يحتفظ برتبته بعد انتهاء الاستيداع، 
تنتهي هذه الإجازة بإعادة الإدماج، إذ قدم الموظف طلبه في الوقت  العليا في حكم لها، أن

 1وظيفته. عنفصله و يفعل يمكن للإدارة منازعته  وإذا لمالمناسب 

 ثانيا: العطل المرضية

يقصد بالعطل المرضية تلك التي تمنح للموظف العمومي بسبب المرض متى توفر 
 2القانونية المطلوبة لمنحها. اتبعت الإجراءاتو  سببها،

 لجزائري ااعتبر أنه حقا خالصا للموظف، غير أن المشرع  26/22الأمر بالرجوع إلى 
 .للعطلة المرضية، بل ترك الأمر إلى التشريعات لخاصة الكاملالشرح و لم يهتم بالتفاصيل 

للموظف  ىوهي تعطن، تعتبر العطلة المرضية من الحقوق المكتسبة بالنسبة للموظفي
 على العطلة وحصول الموظفيقعده عن أداء واجبات وظيفته،  مناسبة إصابته بمرض

الموظف من أجله الانقطاع عن العمل  المرضية يرجع أساسا لوجود المرض الطي اضطر
 :ذلك اشترط المشرع مقابل ذلك شرطين هامين هما وبناء على، وأداء مهامه

 .ن أداء عملهأن يمنع المرض الموظف م -

أن يقدم الموظف إلى إدارته طلبا للحصول على عطلة مرضية مرفقا بشهادة طبية تؤكد  -
طبيب الإدارة حيث يوصي فيها بمنح الموظف عطلة مرضية تزيد  مرضه أو عجزه، سلمها له

 3طبيب منحه إياها. عن أسبوع، أنا إذا قلت المدة عن أسبوع فيمكن لأي

 322/ 26الأمر  من 26المادة أشار إلى العطلة المرضية في  إلا أن المشرع الجزائري 
ة الموظف خلال الثلاث ويتقاضى فيهافي عطلة مرضية لمدة ستة أشهر،  فأعطى للموظف الحق

                                                           

 .3662، 20، المجلة القضائية، العدد 23/20/3662، بتاريخ 52506قرار المحكمة العليا، ملف رقم   - 1 
 .332، ص 0226الأردن ، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الثاني،الكتاب  الإداري،القانون  كنعان،نواف  - 2 
 .355، ص3656الجزائر ، الجامعية،ديوان المطبوعات  العمومية،محمد أنس قاسم جعفر، مذكرات في الوظيفة   - 3 
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خلال الثلاثة أشهر الباقية مع الاحتفاظ بالمنح العائلية ونصف الراتب أشهر الأولى راتبه كاملا، 
  1.والتعويضات

لة المرضية فإذا كان الموظف لا يستطيع العودة إلى العمل فإنه يحال على العط وعند انتهاء
 2التقاعد. الاستيداع أو

 المبحث الثاني: 

 الحقوق المعنوية

وحق راب وحق الإض مركزه القانوني كالحق النقابي بحكمبصفة عامة الموظف  يستفيد
  .المشاركة

نية أن أغلبية القوانين الوط إن هذه الحقوق التي أصبح يتمتع بها الموظف تكمن في
تنص على حمايتها بما فيها الدساتير المقارنة، وكذا الاتفاقيات الدولية التي أبرمت  صبحتأ

 منظمة العمل الدولية أو منظمة العمل العربية. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق  في إطار
 الحقوق وكذا العهد الدوليالاقتصادية والاجتماعية نص في مادته الثامنة على حماية هذه 

 هذا وقد تمعلى حماية هذه الحقوق، 00 المدنية والسياسية نص في مادته الخاص بالحقوق 
 .بفضل تضحيات العمال ونضالاتهم طوال مدة زمنية طويلة

 

 

 

 

                                                           

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية  20/26/3666المؤرخ في  66/322الامر  - 1 
 .25/26/3666، صادرة في 26، العدد 

أحمد سنة ، حقوق الموظف العمومي في التشريع الجزائري دراسة مقارنة ، شهادة ماجستير في الإدارة والمالية العامة  - 2 
 .0221لوم الإدارية ، بن عكنون، جامعة الجزائر ، ، كلية الحقوق والع
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 المطلب الأول: 

 الحقوق السياسية

العمومي  ففي هذا المطلب أهم الحقوق السياسية التي كلفها القانون للموظسنتناول 
وعليه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول الحق النقابي والفرع الثاني حق 

 . بالأضرا

 الفرع الأول: 

 الحق النقابي

والعامل  للموظف والمدنية حقأن الحقوق النقابية أصبحت كغيرها من الحقوق السياسية 
 مدة هم طوالونضالاتضحيات العمال ت والدساتير وذلك بفضلمختلف التشريعات المقارنة  في

ق جزءا من الحقو  والحرية النقابيةأجل أن يصبح الحق النقابي  وعملوا منزمنية معتبرة، 
 .لكل مواطن العامةالحريات و 

 دائرة الحقوق النقابية إلى جانب الدفاع عن مصالح العمال كذلك الوسائل ويدخل ضمن
 لا سيما حق التفاوض والدفاع عنهاصالح والطرق التي تستعمل للمحافظة على هذه الم

الذي أصبح هو الآخر من الحقوق الدستورية في العصر الراهن.  وحق الإضرابالجماعي 
 القوانينو نص عليه في الدساتير زائري لغة للحق النقابي فإن المشرع الجالبا للأهميةنظرا و 

 .المختلفة

 أولا: شروط تأسيس المنظمات النقابية:

 :1يلي المذكور أعلاه، يشترط لتأسيس تنظيم نقابي ما 62/32من القانون 62المادة حسب 

 .ئرية الأصلية أو المكتسبة منذ سنوات على الأقلاأن تكون لهم الجنسية الجز   -

                                                           

خليف المسعود، حقوق وواجبات الموظف العام في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر أكاديمي،   - 1 
 .20ص 2018-2019قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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 .أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية -
 .أن يكونوا راشدين -
 .أن لا يكون صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية -
 .طا له علاقة بهدف التنظيم النقابيأن يمارسوا نشا -

 ثانيا: دور ومهام المنظمات النقابية:

كان للحركة النقابية دورا في تطوير القوانين وبناء النظم الاقتصادية والاجتماعية 
من 20%و % 31أن الفئة العمالية تشكل ما بين وتشير بعض الإحصائيات إلى  والتقدمية،

 .مجموع

 .نظام إلى نظام حسب النظام السياسي في المجتمع السكان، ودورها يختلف من

 :ويظهر لنا مهامها دورها من خلال

 ئري هو الدفاع عن المصالحاالهدف الأساسي من إنشاء هذه النقابات في النظام الجز  -
 .المادية والمعنوية للعمال والمستخدمين

 ب بحقتطالتقوم بالدفاع عن حقوق المستخدمين، وتمارس حق التفاوض لدى العدالة ل -
التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب المستخدمين سواء أضرار فردية 

 جماعية. او

 1تقوم بإبرام الاتفاقيات والعقود لصالح العمال والمستخدمين.

 ثالثا: صور ممارسة الحق النقابي:

 : 2تمثل صورة ممارسة هذا الحق في

                                                           

قنيفي، حقوق الموظف العمومي وحمايتها في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في  صبرينة - 1 
 .22-22ص ص  0231/0236الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،

لن ية وأخلاقيات المهنة ، ديو سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشر  - 2 
 .052-006ص ص  0232المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، 
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 .حق التنظيمات النقابية للموظفين -

 .ول مع الحكومة في مفاوضات على المستوى الوطنيدخ -

 استخدام وسيلة الحوار الاجتماعي كإحدى الوسائل الهامة للبحث عن حلول للمشكلات -
 .الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع

 .تحديد تطور الأجور والمرئيات -

 .نظيم العملوتالمنافسة مع السلطات المكلفة بالتسيير مختلف المسائل المتعلقة بشروط  -

 :رابعا: الأساس الدستوري والقانوني للممارسة الحق النقابي

 ارتبط بما مرت به الجزائر بعد الاستقلال من خلال دساتيرها وصولا إلى صدور القوانين

 :فالحق النقابي في الجزائر يمكن أن يستخلص من مصدرين ،3662بداية الاجتماعية في 

 .لتي مرت بها الدولة الجزائرية بالحق النقابياعترفت الدساتير ا الدستور:/ 1

 إذ يعتبر أهم مصدر لتشريعات العمل وعلاقاته التي تعتبر أساس :3662 أولها دستور -
 العمل النقابي.

 الذي لعب دورا هاما في تنظيم القطاع العام الاقتصادي وتكييف علاقات 3656 دستور -

 .1ئم على أساس الاستقلاليةالعمل بما يتلائم وطبيعة القطاع العام القا

 : خلالأشارت التشريعات الجزائرية للحق النقابي من التشريع: / 2

المنصوص  يمارس الموظفون الحق النقابي ضمن الشروط :21 : المادة66/111أ. الأمر 
  2.عليها في النصوص السارية المفعول

                                                           

منسول الصالح، طبال لطيفة، الحق النقابي في الجزائر بين التشريع والممارسة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة  - 1 
 .012ص  0200،  23العدد2لونيسي علي البليدة ،

 .03مادة ، ال66/322الامر   - 2 
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 المقررة الشروط بي حسبيمارس العمال الحق النقا: 15المادة  58/85 القانون الأساسيب. 
 1في التشريع المعمول به.

ي ف يعترف بالحق النقابي لجميع العمال ويمارس هذا الحق :22 المادة 85/12القانون ج. 
 2. إطار القانون 

ية جمع لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو :25: المادة 66/61الأمر د. 
 3.أي تأثير على الحياة المهنية

 تعين على القوانين الأساسية لهذه المنظمات تحت طائلة البطلان أن تبين الأحكاموي
 وفئات الأشخاص والمهن والفروع أو قطاعات النشاط وتسميتها،والأهداف المنظمة ومقرها، 

 ط والانسحاب أو الإقصاء والطريقة لتعيينراق الأعضاء وواجباتهم وشروط الانخالمذكورة وحقو 
 4ة وتسييرها.القيادة والعدال

 الفرع الثاني: 

 الحق في الاضراب

ءات جراإتوقف جماعي عن العمل، للمطالبة بحقوق مهنية، بعد إتباع  رابيعتبر الإض
 حددها القانون، ولا يمكن للموظف القيام به بمفرده لما في ذلك من خطورة تنتج عنها مسؤوليته

 .الشخصية

 :أولا: الإضراب

                                                           

 32عمال المؤسسات والإدارات العمومية الجريدة الرسمية، العدد المتعلق ب 51/16 القانون الأساسي النموذجيمن  35المادة   - 1 
 .02/22/3651الصادرة في 

 ، الجريدة الرسمية 21/25/3605المتضمن القانون الأساسي العام للعامل المؤرخ في  05/30القانون  .00المادة   - 2 
  . 20العدد 

 .05، المادة 26/22الامر  - 3 
هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار هومة للطباعة  - 4 

 . 200-202 ص، 0232،روالنشر، الجزائ
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مل يتم اتخاذه بعد تشاور العمال، وأن الإضراب يتمثل في توقف جماعي عن الع
لضغط على صاحب العمل لحمله على الموافقة لتلبية مطالب العمال حول مسائل ل يتخذ

  1الخلاف. موضوع

حيث يعتبر حق الموظفين في اللجوء إلى الإضراب للدفاع عن حقوقهم وحماية 
ريا وحتميا وأصبح من الحقوق المادية والمهنية والاجتماعية، متى كان ذلك ضرو  مصالحهم

 .باعتراف الدساتير والقوانين الحديثة في مختلف الدول، لاسيما الديمقراطية منها التي تحضى

كما أصبح حق الإضراب من الحقوق السياسية والاجتماعية والمهنية، يمارسه العاملين  
 2ا الحق.ية لهذحيث تتيح هذه الممارسة ظهور عدة مفاهيم فقهية وقضائ اضطروا لذلك متى

 :ثانيا: الأساس القانوني للحق في الإضراب

 : يشملالدستور: 1. 

ي العموم اعترف بممارسة حق الإضراب في القطاع العام وقطاع الوظيف :1555 دستور .أ
  .والقطاع الخاص

 معترف به ويمارس في إطار القانون،راب "الحق في الإض منه نصت:85المادة  .ب
الحق أو أن يجعل حدودا لممارسة في ميادين الدفاع  ويمكن أن يمنع ممارسة هذا

 .3الأعمال ذات المنفعة الحيوية للمجتمع والأمن، أو
مضمون  من هذا الدستور حق الإضراب جاء فيها: نفس03المادة كرست  :2616دستور  .ت

 4. 10المادة3666ودستور 12المادة 3656دستور 

                                                           

ستر ، جامعة محمد خيضر ، صبرينة قنيفي ، حقوق الموظف العمومي وحمايتها في التشريع الجزائري، مذكرة ما - 1 
 .26،ص 0236بسكرة ، 

مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ والإضراب   - 2 
 .302ص 0232تيزي وزو، -كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري 

 .3656دستور  ،12المادة  - 3 
 .0236، دستور  03المادة   - 4 
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 . التشريع:2

م يتطرق هذا الحق بشكل واضح نص في ل : 58/85رقم أ. المرسوم التشريعي 
منه: "يمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع  35المادة 

 1والتنظيم المعمول بهما".
 المشرع في هذا الأمر على حق ممارسة الإضراب حيث جاءنص  :66/61الأمرب. 
ل والتنظيم المعمو  منه: "يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع 26المادة  في
 2.به"

  ثالثا: شروط ممارسة حق الإضراب:

  استنفاذ جميع وسائل التسوية: .3
 لا يتم في الإضراب إلى بعد التأكد من فشل محاولات التسوية الودية المتمثلة في   

 لمصالحةا كإجراءجميع الطرق الممكنة للتسوية، المصالحة، والمقصود منها وجوب استنفاذ 
 3افة الوسائل المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية.والوساطة، وك

 :الموافقة الجماعية للموظفين على الإضراب .2

 كل جماعة العمال عن طريق الاقت ارع السري، وتكون  دةار راب بإيقرر اللجوء إلى الإض
 الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين، حيث أن جماعة العمال المعنية وبمبادرة من ممثليها

 فيه عملهم المعتاد، وبعد إعلام الإدارة يزاولون الذي ين أو المنتخبين في المكان ابيالنق

                                                           

عمال المؤسسات والإدارات العمومية الجريدة الرسمية، المتعلق ب 51/16رقم  القانون الأساسي النموذجي  35المادة   - 1 
 .02/22/3651الصادرة في  32العدد 

 .26/22الامر  26المادة   - 2 
ماستر الأكاديمي، حق الإضراب في القانون الجزائري، جامعة محمد شايب الراس حياة، مذكرة لنيل شهادة ال - 3 

 .02ص  0230 – 0236بوضياف، المسيلة،
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 المستخدمة، هذا من أجل إعلامها بنقاط الخلاف المستمر والبث والشروع في احتمال التوقف
 1الجماعي من العمل المتفق عليه.

 لسري قت ارع اويتم ذلك في اجتماع، حيث يتمكن من التعبير عن إ اردتهم عن طريق الا
 المباشر إلا أن قرار الأغلبية لا يلزم الأقلية التي لم تصوت لصالح الإضراب ولا يمكن الضغط

 2عليهم للتوقف عن العمل.

 :الإشعار المسبق بالإضراب .1

 لا يشرع في الإضراب إلا بعد إخطار المستخدم ومفتشية العمل المختصة إقليميا بذلك،
 لمحددة للإضراب وهذه المدة تحتسب من تاريخ إيداع الإشعارأيام ا5الثمانية وانقضاء مدة 

 ألزمت المستخدم وممثلو العمال 26/22من الأمر 23المادة المسبق، وفي هذه الحالة فإن 

 بمجرد إيداع الإشعار المسبق بإضراب باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت
 3والأملاك وضمان أمنها.

من الموظفين الذين يمنعون من ممارسة  قائمة 62/20القانون  من22المادة صت تن
 بـ: الإضراب للدفاع عن حقوقهم حيث يتعلق الأمر حق

  .القضاة -
  .الموظفين المعنيين بمرسوم أو المعنيين في مناصب خارج الوطن -
  .أعوان الجيش المدنيين منهم العسكريين -
  .أعوان الأمن والحماية المدنية -

                                                           
،  1شامي ياسين، النسق الاجرائي للإضراب في التشريع الجزائري، مجلة معالم الدراسات القانونية والسياسية، العدد - 1

 .022،ص0235ديسمبر،
الاضراب لفي الوظيفة العمومية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، جامعة زيتوني خالد ، ويران علي ،حق   - 2 

 .2،ص0236-0235الجبلاحي بونعامة ، خميس مليانة ،
 –بلوارنة أحسن ، الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري بين النظري والتطبيق ، دار هوامة للطباعة والنشر والتوزيع  - 3 

 .325،ص0236الجزائر ،
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  .فين باستغلال شبكة الإشارة الوطنية التابعة لوزراتي الداخلية والخارجيةالأعوان المكل -
  .أعوان الميادين للجمارك -
 1.الأعوان التابعين للمصالح الخارجية لإدارة السجون  -

 المطلب الثاني: 

 حقوق الضمان

 ىإل جاهات فذهب الرقابة على العقود الإدارية، أنواع تحديد في الاتجاهات اختلفت
 بينما .وسائلهو  خصائصه نوع ولكل بها،  الهيئة المكلفةلمعيار  فقاو  الرقابة تصنيف

 طبيعة في وذلك بالبحث موضوعي،  أساس على الرقابة تقسيم إلى آخر اتجاه ذهب
 .به القائمة الجهة عن النظر بغض العمل الرقابي

 حق الحماية الذاتية والاستقالة.  وعموض سأتناول الإطار هذا في و

 الفرع الأول: 

 حق الحماية الذاتية

  حق الحماية الذاتية في الدستور: أولا

 حيث 32/23/9191إن حق الحماية الذاتية للموظف كرسها الدستور الصادر بتاريخ  
منه على "لكل المواطنين الحق في العمل ويضمن القانون أثناء  10 نصت المادة

كما أن المؤسس الدستوري سلك نفس المسلك  "والأمن والنظافةالحق في الحماية  العمل
على نفس الحق في حماية  وذلك بنصه 05/33/3666 من دستور55في نص المادة 

 .الموظفين أثناء تأدية مهامهم
 الحق في الحماية الذاتية في تشريع الوظيفة العامةثانيا: 

  133/66الأمر  في-أ

                                                           

، والمتضمن الوقاية من المنازعات الجماعية في العمل وتسويتها 26/20/3662المؤورخ في 62/20انون رقم الق - 1 
 .26وممارسة حق الاضراب ، الجريدة الرسمية العدد
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المتعلق بالقانون الأساسي 1966/06/02المؤرخ في 133/66إن الأمر رقم   
للوظيف العمومي قد أشار إلى الحماية الذاتية للموظف العمومي أثناء ممارسة  العام

 تكلف الإدارة بحماية الموظفين من جميع"منه، حيث نصت على 18في المادة  مهامه
 له أثناء ممارسةيتعرضون  والقذف والتهجم الذيالتهديدات والإهانات والشتم 

 1 ".الذي ينتج عن ذلك عند اللزوم وإصلاح الضررمهامهم 

ففي هذه الحالة تحل الإدارة محل المعتدي عليه في الحقوق لكي تتمكن من   
لى ع ولها زيادةالمبالغ المدفوعة للموظف من مرتكبي فعل التهديد أو التهجم،  إرجاع

ي تمارسها حسب الحاجة عن طريق ولنفس الغرض إقامة الدعوى المباشرة الت ذلك
على الموظف عبء إبلاغ الإدارة  ويقع. الجزائري بالحق المدني أمام القضاء  المطالبة

 .بالاعتداء الذي تعرض له أثناء تأدية مهامه

  59/85القانون الأساسي النموذجي في -ب

 منه إلى الحماية الذاتية للموظف العمومي،19أشار هذا المرسوم في المادة   
هذه المادة فإن الإدارة ملزمة بحماية الموظف العمومي من كل تهديد أو إهانة أو  وحسب

  .أو قذف أو أي اعتداء آخر مهما كان نوعه شتم

محل  وتحل الإدارةكما ألزم المشرع الإدارة بالتعويض عن هذا الضرر،     
ى ظف المعتدترفع دعوى أمام القضاء لصالح المو  ولها أنللمطالبة بحقوقه  الموظف

من ذات المرسوم فإنها أضافت شيئا جديدا تدعيما للحماية 2ف 20أما المادة  .عليه
المادة أن الموظف الذي يتعرض لمتابعة قضائية من  ومقتضى هذهللموظف  الذاتية
الغير بسبب ارتكابه خطأ وجب على الإدارة التي ينتمي إليها أن تحميه من  طرف

 .2عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي المدنية التي تسلط العقوبات
 163-11حماية الذاتية حسب قانون البلديةحق ال-ج

                                                           
 .45صبرينة قنيفي ، المرجع السابق ،ص  - 1 

 .44صبرينة قنيفي ، المرجع السابق ،ص  - 2 
 . 1111جويلية  14هـ الموافق ل  1571شعبان  1، المؤرخ في  73ية ، الجريدة الرسمية ، العدد المتضمن قانون البلد 11-11قانون  -3
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إلى الحماية الذاتية للموظفين العموميين على المستوى  911أشارت المادة   
يتعين على البلدية أن تحمي موظفيها ومنتخبيها من "حيث نصت هذه المادة  المحلي

 شتائم والقذف والتعدي التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبةأنواع التهديدات وال جميع
   ."ممارستهم لوظائفهم

  68-12 حق الحماية الذاتية حسب قانون الولاية -د

 منه إلى الحماية الذاتية لموظفي الهيئات المحلية حيث نصت 991أشارت المادة 
 فيها ضد كليجب على الولاية حماية أعضاء المجلس الولائي و موظ":هذه المادة 

هم ممارست التهديدات أو الإهانة أو الاعتداءات أو التهجمات مهما كانت طبيعتها خلال
  ."لمهامهم

  حق الحماية الذاتية حسب قانون العقوبات-ه

 موظفينلل الصادر بموجب أشار إلى الحماية الذاتيةزائري إن قانون العقوبات الج  
 يمكن أن من الاعتداءات والإهانات التي  العموميين والقضاة ورجال القوة العمومية

يعاقب " نصت بقولها1ف 144يتعرض لها هؤلاء أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، فالمادة 
من أهان  دج كل5000دج إلى 500بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة ما بين 

 ة أوقاضيا أو موظفا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشار 
أدية ت التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء

 وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو
  ."بالاحترام الواجب لسلطتهم

يعاقب بالحبس من "من ذات القانون فإنها نصت على 1ف 148أما المادة   
إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفين  سنتين

 ."القواد أو رجال القوة العمومية في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها أو
  -21في القانون  -و
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حسب هذا القانون المتعلق بعلاقات العمل فإن حق العامل في الحماية الذاتية   
إطار يحق للعمال أيضا، في "بقولها:حيث نصت 06ليه المادة وقد نصت ع مضمون 

 .''وكرامتهم والمعنوية للعمالالبدنية  واحترام السلامةالتشغيل - :العمل ما يأتي علاقة
   60-60الأمر  -ز     

 لقد ضمن المشرع حماية مختلف حقوق الموظف وتوفير الظروف المناسبة  
 73 " حتى المعنوية منها وهذا ما جاء به في المادةو  وسلامته البدنيةوالملائمة للعمل 

والصحة والسلامة  للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة
  1.البدنية والمعنوية

 الفرع الثاني: 

 الاستقالةحـق 

إن الاستقالة حق من حقوق الموظف، ولكن هذا الحق إذا كان مجردا من كل قيد  
ونظرا . ةجماعيفق العامة للتوقف والتعطل، خاصة إذا أخذت الاستقالة صورة المرا يعرض فإنه

عقوبات ل منعه بنص صريح في قانون زائري الاستقالة فإن المشرع الجهذا النوع من  لخطورة
 لحقوق المواطنين في الانتفاع من وكذا حماية، واضطرادلسير المرافق العامة بانتظام  حماية

  .خدمات المرافق العامة
 : حق الاستقالة في قانون الوظيف العمومي

إذ تتم بناء على إعلان الموظف عن  وعملية إداريةهي حق معترف به للموظف  
كون هذه أن ت ولهذا يجبالة، هي سبب الاستق وإرادة الموظفترك عملية نهائيا.  رغبته في

 اه،التدليس، الإكر  ،وهي الغلطصحيحة، فإذا شابها عيب من عيوب الإرادة المعروفة رادة الإ
قرارها  إن، فوأنهت الخدمةالإدارة  وإذا قبلتهالاستغلال فإن طلب الاستقالة يكون غير سليم، 

  .وغير سليميعد غير صحيح 

                                                           
 .73المواد  10/17الامر  - 1 
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 الاستقالةمن قانون الوظيف العمومي شروط  454إلى 444المواد من  وقد حددت 
   :يلي كما

  .ظف وتكون هذه الإرادة خالية من العيوبتكون كتابية بالإرادة المنفردة للمو  الاستقالة .3
  .ن يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المختصة التي تمارس حق التعيينأ .0
  .أن يبقى الموظف في وظيفته إلى حين صدور القرار من طرف السلطة المختصة .2
 اتخاذ القرار وعلى الإدارةإن الاستقالة لا يكون لها مفعول إلا إذا قبلتها السلطة  .2

  .هرين من تاريخ إيداع الطلبخلال ش
  .إن قبول الإدارة لطلب الاستقالة يجعلها لا رجوع فيها .1
ذلك و شهرين إضافيين  الاستقالةيمكن للسلطة المختصة تأجيل الموافقة على   .6

  .المصلحة لضرورات
 .فعلية الاستقالةبعد انقضاء هذا الأجل تصبح   .0



 

 
 

 

 
 الفصل الثاني:

آليات حماية حقوق  
 موميالموظف الع
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 الثاني:الفصل 

 آليات حماية حقوق الموظف العمومي  

 ابارهباعتأن القانون الاداري يهتم بتنظيم الدولة والاشخاص المعنوية العامة الأخرى 
 الأشخاص القانونية التي تدخل في مجاله، الا أن الشخص المعنوي العام يستطيع بطبيعته أن

 طريق الموظف العام، الذي يعتبر دوره في غاية يؤدي رسالته او الهدف من وجوده الا عن
 لسياسة الدولة والمسؤول عن تحقيق اهدافها في التنمية المنفذالاهمية على اعتبار أنه 

  .الاجتماعية والاقتصادية والمنوط به اداء الخدمات الاساسية للمرفق العام والمواطنين

 عن طريقه تحقيق أهداف من هذا المنطلق فالموظف العام، هو المحرك الذي يمكن
 ز همتهالتي تحف والطمأنينةالمرفق العام بكفاءة، ما يستوجب احاطته بحماية تعطيه الامن 

  .المسندة اليه على أحسن وجه بالأعباءوولاءه عند القيام 

 ومن خلال ما سبق سنتطرق في هذا الفصل الى الحماية الادارية للحقوق المادية
 .لحماية الادارية للحقوق الغير الماديةللموظف العام، ثم سنعرض ا

 المبحث الأول:

 حماية حقوق المادية 

متضمن القانون  22-26أقرها الامر رقم  الماديةيتمتع الموظف العام من حماية الحقوق 
لمطلب في ا ،مطلبينإلى  المبحثحيث سنتطرق في هذا  ،الأساسي العام للوظيفة العمومية

 والمطلب الثاني حماية الحقوق الاجتماعية. الحقوق الماليةحماية الأول 

 المطلب الأول: 

 حماية حقوق المالية

 ان الاجور تعتبر من أهم العوامل التي تجعل علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل،
 العامل يجب تقدم له مبلغ نقدي مقابل ما قدمه لصاحب العمل، وهذا المبلغ النقدي ولإرضاء
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 تبر عنصر هام من عناصر التكلفة بالنسبة لصاحب العمل، لذلكيتمثل في الأجر، كما يع
 من ق.و. ع 20الطرفين، بحيث تنص المادة  لإرضاءيجب العمل على تحديد الأجور 

 بانه: للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتبه ولهذا قسمنا هذا الفرع الى بنود تتمثل 26-22
  :فيمايلي

 الفرع الأول:

 حماية حق الراتب 

 لا: معايير تحديد الأجور أو 

 يتم الاتفاق عادة بين صاحب العمل والعامل على الاجر في عقد العمل، وقد يتم تحديد
 الاجر في قرارات رب العمل التي تعد متممة للعقد، وللطرفين حرية التراضي على مقدار الأجر

 . 1للأجوروطريقة ادائه بشرط لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا 

 تم تحديد الاجر بالاتفاق بين الطرفين اي بين العامل وصاحب العمل ويكون هذااي ي
  .للأجوريقل عن الحد الأدنى الذي حدده القانون  ألاالتراضي ويجب 

 اجيرا تأجراسويعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن اهمية تحديد الأجور بقوله" من 
  2.فليعلمه اجره

 جر أما على اساس الزمن او بفكر حاصل العمل ايويتفق الطرفان على تحديد الا
 .بالقطعة او بالطريقتين معا أي بالطريقة

 :()الزمنمعيار المدة / 1

 يحسب الاجر على اساس وحدة زمنية معينة بغض النظر عن كمية الإنتاج، فلا يوجد
ة طريقبه من انتاج، تتميز هذه ال مما قافي الاعتبار مقدار ما انجزه العامل من عمل او 

                                                           

 . 022محمد حموي منصور: قانون العمل، استاد القانون الديني، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص ، -1  
 .020،025قانون المدني، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص احمد، حسين منصور، قانون العمل، استاد ال - 2 
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ات باي خفض الساع يتأخراجره فلا  ثباتاستقرا في الاجر حيث تضمن للعامل  بضمان
العمل الاسبوعي او الشهري، ويبدو ذلك بوضوح في صورة الأجر الشهري حيث أيام العمل او 

النظر عما يتخلل هذه الفترة من عطل اسبوعية او المجازات وانه يتعين لذلك  يعتبر اجر
 (. 22)الأعياد والاجازات الرسمية على اساس ان الشهر ثلاثون يوما  احتساب اجره من

 ويمكن الوصول إلى أن تحديد الأجر وفقا لوحدة زمنية معينة وليس حسب عدد الوحدات
 او يكون ايام الأعياد والاجازات بالأسبوعالمنتجة، أي بتحديد الاجر بالساعة أو باليوم او 

 1.يوما 22ان الشهر ي يحتسب أجره على اساس الرسمية أ

 (بالإنتاجالاجر  )حسابمعيار المردودية  /2

 يتم تحديد الأجر، بهذه الطريقة على اساس حصيلة انتاج العامل بصرف النظر عن
 :الوقت الذي يستغرقه، وهذه الطريقة عدة صور

فقد يتحدد اجر العامل مجموع انتاجه عن فترة محددة او وفقا لعدد الوحدات التي  -
 .ينتجها

تتميز هذه الطريقة بانها تؤدي إلى تمييز العامل النشيط وزيادة الإنتاج، ولكنها تؤدي  -
ارهاق العامل الذي في سبيل زيادة الأجر، يهتم بزيادة حصيلة انتاجه وتحسين  إلى

 2جودة منتجاته

 معيار المزدوج )حساب الاجر بالطريقة(/ 1 

 مراعاة الاجر على اساس الزمني مع تجمع هذه الطريقة بين الطريقتين السابقتين، بقدر
 من الأجر على أساس الزمن، ثم ثابتقدر الانتاج في ذات الوقت. يحصل العامل على جزء 

 يزداد الاجر بزيادة انتاجه، وقد يتحدد الاجر طبقا لحد أدنى من الانتاج خلال زمن معين خلال
 نفس الفترة. 

                                                           

 .025-020محمد حسين منصور، المرجع نفسه ، ص ص  - 1 
 .020محمد حسين منصور، مرجع السابق ، ص  - 2 
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 المنشاة أي عن طريق لإنتاجالية وقد تحسب الزيادة في الاجر طبقا للزيادة الاجم

 .حصول كل العاملين على نسبة من الأرباح

 ادوات تحديد الأجور ثانيا:

 :يلي تتمثل أدوات تحديد الأجر فيما

 تحديد الأجر بمقتضى عقود العمل الفرعية/ 1

 يعتبر العمل في الكثير من الاحيان الوسيلة المثلى لتحديد الاجر ضمن سياق تحديد
 وط الاخرى التي يتضمنها العقد حيث يتفق العامل وصاحب العمل على الأجرمختلف الشر 

 رام الحد، ك احتبالأجوربمختلف مكوناته مع الأخذ بعين الاعتبار، مختلف الأحكام المتعلقة 
الأدبي الوطني المضمون ومختلف الامتيازات الاخرى التي يقرها قانون العمل، كذلك التي 

 1.ية للعملالاتفاقيات الجماع تقرها

يمكن أن تستدل على استقلالية عقد العمل في وضع تحديد الأجر  الشأنوفي هذا 
الخاصة بمسير  62/062المرسوم التنفيدي بأحكامينفق عليه الاطراف بكل حرية  الذي

منه على أن عقد العمل الذي يربط المسير بالمؤسسة يكون  25وتنص المادة  لمؤسسات،
ارة الشركة، ويحدد على الخصوص اساس المرتب ومختلف مسير وجهاز اد تفاوض بين

  2له. العناصر المكونة

 وهذه الطريقة لا تعتمد في اغلب الاحيان لا سيما بالنسبة للشرائح العمالية الغير مؤهلة
 عاليا لكوهما تتطلب قدرة كبيرة على التفاوض والمساومة من طرف العامل، الأمر الذي تأهيلا

مال خاصة في الحالات التي تم فيها البطالة، كما دفع بالحكومة انتظار يقدر عليه كافة الع
بالاتفاقيات الجماعية إلى التكفل بتحديد الأجور لا سيما الدنيا منها  وتعميم العملانتشار و 

                                                           

 .02، ص0222بوليمة عبد الهاشم، مدباسة الأجور في المؤسسة العمومية الجزائرية، مذكرة تخرج، سنة،  - 1 
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بواسطة ادوات تنظيمية واتفاقية مع المؤسسات وصناديق المساهمة للمحافظة على الحد  وذلك
 .1للأجر الأدنى

 :يد الأجر بمقتضى الاتفاقيات الجماعيةتحد/ 2

 تتمتع الاتفاقيات الجماعية للعمال بصلاحيات واسعة في تنظيم وتحديد شروط العمل
 الناتجة عن هذه والالتزاماتوتحديد العلاقة بين العمال واصحاب العمل وضبط الحقوق 

  2.العلاوة

 ع الاجور هي تلكومن أهم الوسائل التي تنتمي لصلاحيات هذه الاتفاقية، موضو 
 خاصة ما يتعلق بحدودها الدنيا كذلك تعالج مكونات الاجر الى جانب حصر بالأجر المتعلقة

 وتحديد شروط منحها او منعها كما تحدد الظروف والشروط التي ترفع فيها تالمكلفامختلف 
 3الأجور.

 ية العلاقاتنظيمنظرا لما تميزت به هذه الاتفاقيات حاليا من اهمية باعتبارها الاداة الت
 والمنافسة والاستقلالية وبعيدا عن ضغط او توجيه مباشر من للإدارةالعمل في ظل الحرية 

 السلطة العامة كما كان معمول به في السابق، حيث اعترف المشرع في القانون الجديد لعلاقات
  .العمل بعد صلاحيات واختصاصات في مجال تحديد الأجور

الأجور قانون علاقات العمل والمتعلقة بموضوع من  302وقد نصت المادة 
والتعويضات والمكافآت على المردود والانتاجية حيث للاتفاقية الجماعية أن تعالج وتضم 

 :يما يل الشأنهذا  فيتقرر و 

  الاجور الاساسية الدنيا، وهذا انطلاقا من الحد الادنى -

                                                           

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات  - 1 
 .036-035الجامعية الجزائر، ص 

 .000-002أحمية سليمان، مرجع السابق، ص ص   - 2 
 .000-002ية سليمان، مرجع نفسه، ص ص أحم - 3 
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 .ويض المنطقةوالساعات الإضافية وتع بالأقدميةالتعويضات الخاصة  -

 .ونتائج العمل بالإنتاجيةالخاصة  المكافآت -

رتفاع ا العمال بالمردود وهذا بوضع شروط موضوعية وتشجيع العمال على مكافأةكيفيات  -
 .مداخلهم المالية عن طريق زيادة المردودية

 .تحديد نفقات المصرفية الخاصة بتكليف العامة بمهمة داخلية او خارجية -

 يمكن القول أن تحديد الأجور عن طريق الاتفاقيات الجماعية قد اصبح مفضلا لكونه

 1لعمل.اوأصحاب مرنا حيث يمكن مراجعته بسهولة عن طريق المفاوضات بين العمال 

 تحديد الأجر بمقتضى السلطة العامة/1

 بواسطة لتستعمل هذه الطريقة في البلدان التي تعتمد على التنظيم الاداري لعلاقات العم
 الاجهزة المركزية، بحيث تلزم القوانين والنظم كافة العمال واصحاب العمل والنقابات العمالية

  .وهذه الأخيرة قد تتشارك بصفة استشارية في وضع القوانين والنظم وقد لا تتشارك اطلاقا

حيث  3602ابتداء من سنة  للأجورالتحديد المركزي  بمبدأففي الجزائر بدا الاخذ 
 05/30/3602المؤرخ في02/62بأمرالصادر  3602من قانون المالية لسنة 28 المادةت نص

المرتبات والأجور ومختلف التعويضات من أي نوع الممنوحة في المؤسسات العامة "بأن 
ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الأخرى تحمد عند حدودها الحالية  الاقتصادية

  2رسوم.م بمقتضىجور، ومختلف التعويضات لا يمكن اجرائها الا المرتبات والا واي زيادة في

                                                           

 .000أحمية سليمان ، المرجع السابق ،ص  - 1 
 .3602المؤرخ في ديسمبر  62،  02والامر  3602من قانون المالية الصادر في  05المادة   - 2 
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 وتابعد صدور القانون الاساسي العام للعامل في  أكثرهذا الاتجاه تلقى تدعيم  وان
 بأهدافمن هذا القانون بان " تحديد الأجور الذي يكون مرتبط  300وقد نصت المادة  1978

 1.ؤول لفائدة المؤسسات المستخدمةعن صلاحيات الحكومة ولا يمكن أن ي المخطط

 الفرع الثاني:

 حماية حق التعويضات

 133/66أولا: حق التعويض حسب الأمر 

نص هذا الأمر على تعويض الأضرار المادية والمعنوية لصنف معين من الموظفين 
الموظفون المجاهدون الذين تعرضوا لأضرار مادية أو معنوية أثناء الثورة المسلحة، إن  وهم
الصنف من الموظفين، هم الأن في طريق الانقراض لأن الأغلبية الساحقة منهم أحيلوا  اهذ

تقاعد وبقيت نسبة ضئيلة منهم وهم على وشك التقاعد كما أن هذا الأمر أشار إلى  على
المختلفة التي يتلقاها الموظف كتعويضات المنح العائلية وتعويض العمل الإضافي  تعويضات
مهنية وتعويض النفقات التي تصرف بمناسبة الوظيفة وتعويضات الإنتاج، الأخطار ال وتعويض
  .المهنية كفاءتهالأمر السابق بتقرير للموظف إذا سرح بسبب عدم  وقد انفرد

  144/66ثانيا: حق التعويض حسب المرسوم رقم 

صدر هذا المرسوم يحدد طريقة التعويض للموظف المسرح بسبب عدم الكفاءة ويحدد 
 ويض بنصف مرتب الموظف لشهر الأخير ويضرب هذا المبلغ في عدد سنوات الخدمةتع هذا

  .بالإضافة الى المنح العائلية والتعويضات الملحقة

  58/85ثالثا: حق التعويض حسب المرسوم 

أن هذا المرسوم متعلق بالقانون النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العامة، أشار 
تعرض اثناء العمل الى اضرار مادية ومعنوية،  إذاويض مادي حق الموظف في قبض تع الى

                                                           

 من القانون الأساسي العام للعامل . 300المادة   - 1 
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 .أشار هذا المرسوم إلى حق الموظف في تعويض الخبرة وهذا تشجيعا للموظفين القدماء كما
  59/091رابعا: حق التعويض حسب المرسوم التنفيذي 

 حدد هذا المرسوم المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في التعويض
 91/21/9193المؤرخ في  93/992ص لمنطقة المنصوص عليها في المرسوم المخص

مع الملاحظة أن كافة الاسلاك والرتب تستفيد من  المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة
                                     " indemnite de suggesion ou spéciique "تعويض خاصا أو نوعي يسمى

بالمئة من المرتب الأساسي، في  22 قدره تعويضركة تستفيد من فالأسلاك المشت 
من قطاع الى قطاع أخر. فمثلا  حين أن الأسلاك الأخرى تستفيد من تعويض يختلف

 .1ثلاثة أشهر القطاعات المسمات السيادة تستفيد من تعويض فصلي كل

  المطلب الثاني:

 حماية الحقوق الاجتماعية:

ورا أساسيا في المسيرة المهنية للموظف العمومي، وذلك من تلعب الحقوق الاجتماعية د
خلال الامتيازات له، ومن أهم وأبرز هذه الأخيرة، الترقية والعطل فالعطل لها أثر كبير على 
نفسية الموظف العمومي، مما يشحن طاقاته بأستمرار للعودة إلى منصبه أكثر عزما وتصميما 

 وبدل أفضل ماعنده لتأدية مهامه.

ا النمط من الترقية يأخذ بمعيار الاقدمية أساسه يشترط للدخول في قائمة التأهيل وهذ
 .2سنوات على الأقل في رتبته الاصلية  32أو جدول الترقية أن يجوز الموظف أقدمية 

 

                                                           

اياتها في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون صبرينة قنيفي، حقوق الموظف العمومي وحم - 1 
 .30-32ص ص  0231/0236إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،

قميحة رابح ، بوسعيود باديس ، إشكالية الترقية في المسارات المهنية بين الطموحات الوظيفية والعراقيل  - 2 
 .30جامعة الجزائر ،ص القانونية،
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 الفرع الأول: 

 حماية حق الترقية:

وظف مالمشرع الجزائري للحد من تعسف الإدارة استعمل نظام تقسيم الأداء لصالح ال
 العام للحصول على الترقية وحمايته.

 المحدد19-165من المرسوم التنفيذي 05نصت المادة  :معايير تقسيم الموظف -3
  :لكيفيات تقسيم الموظف أي

 احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية من خلال: الأمانة وعدم التحيز، -
 المسؤول،و يت والانضباط، السلوك المحترم المهام الموكلة إليه، الالتزام بالتوق تنفيذ

  .مع المسؤولين وزملاء العمل والمرؤوسين اللباقة في علاقته
 الكفاءة المهنية من خلال: التحكم في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات والإجراءات ذات -

الصلة، قدرات التحليل والتلخيص وحل المشاكل، قدرات التعبير الكتابية والشفوية، 
  .الاستباق والتكييف والابتكار راتقد

  .روح العمل الجماعي، القدرة على التواصل، روح المبادرة خلال:كيفية الخدمة من  -
 .1 خلال: تحقيق الأهداف الفعالة في تأدية المهام وأجال تنفيذها والمردودية منالفعالية  -

 : الموظفضمانات ترقية  -0

 في مجال الترقية: وردت ضمانات لصالح الموظف  06-03في الأمر 

منه على: تقسيم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا 97حيث نصت المادة 
 ملائمة. لمناهج

 :من نفس القانون أن تقسيم الموظف يهدف إلى65المادة كما جاء في نفس السياق 
 .ترقية في الدرجات -

                                                           

 20، يحدد كيفيات تقسيم الموظف ، الجريدة الرسمية ، العدد 0236مايو  00المؤرخ في  361-36مرسوم تنفيذي   - 1 
 .25، ص0236يونيو  26، الصادرة في 
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 .ترقية في الرتبة -
 .ن الأداءمنح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسي -
 1.توالمكافئامنح الأوسمة التشريفية  -

 تتبلور مؤشرات الأمن القانوني في مجال الترقية في الرتبة من خلال الضمانات العامة
 التي يوفرها مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، ومبدأ الجدارة في تقلد وتولية الوظائف

الحماية  تتجلى في مجال الوظيفة العمومية، كماالعمومية والذي يسهم في استقطاب الكفاءات 
 2اب الترقية.بفتح ب القانونية بتأثير فكر الأمن القانوني من خلال الآليات والإجراءات المرتبطة

الترقية في الوظيفة العمومية تسمح للموظف بتقلد أعلى المناصب وتعتبر الية تحفيز  -
وضع معايير وضمانات  ائري الجز روتين العمل ولتحسين الرواتب، والمشرع  في

 .الترقية تتماشى مع نظام
 الفرع الثاني: 

 حماية الحق في العطل:
تعتبر العطلة، حق للموظف فأي موظف له الحق في الراحة والعطل نتيجة 

الجهد المبذول في عمله فهو بحاجة إلى تجديد طاقته ونشاطه، والعطل نعني بها 
  تالي:إنقطاع مؤقت عن العمل ويمكن تصنيف كال
 3أولا: القواعد العامة التي تحكم نظام العطل

 :نذكر هذه القواعد فيما يلي
 هذا ويتساوى فيالحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر،  وكل عامللكل موظف  -3

 .الحق للموظف أن يتنازل عن هذا ولا يجوزالحق جميع الموظفين مهما كان سنهم، 
                                                           

 .32،ص 22-26من الامر  65و  60المادتين  - 1 
في قانون الوظيفة العمومية قراءة في الضمانات والحقوق  محمد بن أعراب ، قبرود سهام، تمثيلات الأمن القانوني - 2 

المادية والمعنوية للموظف العمومي، دراسات في الوظيفة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الأول، جامعة 
 . 00، ص0235جوان ،02سطيف ،

رة، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر، بسك حقوق الموظف العمومي وحمياتها في التشريع الجزائري،صبرينة قنيفي،  - 3 
 .26-25، ص ص 0231/0236
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نشاط مأجور أثناء الإجازة  أي والعمال ممارسةيمنع على جميع الموظفين  -0
 .السنوية

 والعمال الذينأجاز المشرع إمكانية تمديد الإجازة السنوية لفائدة الموظفين   -2
المشرع هذا النشاط وفقا لظروف العمل  وقد حدد .نشاطا ذا طابع خاص يمارسون 

 : التالية
 بدني نشاطات ذات طابع مرهق سواء كان هذا الإرهاق فكري أو عصبي أو إرهاق. 
 نشاط يتسم بالخطورة أو مضر بالصحة. 
 الموظفون الذين يمارسون مهامهم في بعض ولايات الجنوب. 
 الموظفون الذين يمارسون عملهم في أماكن معزولة أو أماكن محرومة. 
  ترة بعام الفوتقدر هذه إن الإجازة السنوية حق لكل موظف قضى فترة زمنية في العمل

 .كامل من العمل
 ويحقية التي تمنح للموظف أو تؤدي إلى وقف العطلة السنوية إن العطل المرض -2

 .الاستفادة من المدة المتبقية من إجازته السنوية بعد انتهاء العطلة المرضية للموظف
وظفين الم مخطط العطلة السنوية بعد مشاورة ممثلي والمرافق العامةتوضع المؤسسات  -1

 والمصلحة العامةة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخدم والعمال مع

 .والعمال وظروفهم الاجتماعيةبالإضافة إلى أخذ مصالح الموظفين 

 إجازته السنوية قبل شهر من بداية هذه العطلة والعامل عنيجب إخبار الموظف  -6

 .وللأزواج الموظفين الحق في أخذ عطلتهما في وقت واحد

 .كانت الأسبابإن علاقة العمل لا يجوز وقفها أثناء الإجازة السنوية مهما  -0
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 أنواع العطلثانيا: 

 :العادية العطل-أ

ين دون الموظف وتمنح لكلوهذا النوع من العطل يحصل عليها في كل مرة بصفة دورية 
ولا يتطلب شروطا خاصة وهي على أنواع: العطلة الأسبوعية، عطل المواسم  استثناء

 .السنوية والأعياد الدينية، العطل

 26 المادةفي  322-66ئري إلى هذه العطلة في الأمر رقم وقد أشار المشرع الجزا
نصت بقولها " للموظف القائم بالخدمة الحق في عطلة سنوية مع الأجرة لمدة  حيثمن 

قام خلالها بالخدمة وللإدارة مطلق الحرية في تقسيط العطل  ثلاثين يوما متتالية عن سنة
 1ذن بتقسيم العطل."ذلك أن تأ السنوية، ويخول لها إذا اقتضت المصلحة

 : الاستثنائية العطل-ب

 66-322الأمر من 26إن المشرع الجزائري أشار إلى العطلة المرضية في المادة 
المادة فإن الموظف يستفيد من عطلة مرضية لمدة ستة أشهر عن خدمة  وبموجب هذا

لمرتب االموظف خلال ثالثة أشهر الأولى راتبه كاملا ونصف  مدتها عام واحد، و يتقاضى
الموظف بحق الاستفادة من التعويضات والمنح  خلال الثلاثة الأشهر الباقية مع احتفاظ

 لا يستطيع العودة إلى العمل ففي ،وعند انتهاء العطلة المرضية فإذا كان الموظف 2العائلية
 الشروط المنصوص هذه الحالة يحال الموظف على الاستيداع أو على التقاعد وهذا حسب

أو  المرض انكقانون المعاشات، أما إذا كان المرض نتيجة العمل أو بسببه أو عليها في 
 الجرح بسبب عمل للصالح العام أو من أجل إنقاذ حياة شخص فإن الموظف يحتفظ بأجر

 . كامل كما يجوز للموظف استرداد المصاريف التي تسبب فيها المرض أو الحادث

                                                           

 ، المرجع السابق . 322-66من الامر  26المادة  - 1 
عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة دراسة مقارنة معا لتركيز على التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات   - 2 

 .306،ص 0221الجامعية، الجزائر، ،
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 : عطلة الأمومة -

يها وقد نص عل وما بعدهاعاملة خلال فترات ما قبل الوالدة وتقرر هذه العطلة للأم ال
ويدفع الأجر  22إلى  02المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في المواد من  33-52 رقم القانون 

  1الضمان الاجتماعي طوال مدة هذه العطلة. من طرف صندوق 

موظفة حيث نصت على: "تستفيد المرأة ال62-62من الامر 612كما جاء في المادة 
 2عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به". والولادة منالحمل  خلال فترة

 : الخاصةالعطل  -

استثنائية بالتغيب تكون  تراخيصمن  22-26من الأمر  031يستفيد الموظف طبقا للمادة 
مدفوعة الراتب، وتكون الاستفادة منها للضرورة القصوى حيث للإدارة المستخدمة سلطة  غير

الضرورة القصوى، على أساس ما يقدمه لها الموظف من مبررات، والتغيب في  يعدتقدير ما 
يتجاوز عشرة أيام في السنة، دون تبيان فيما إذا كانت  ألاإذ يجب  هذه الخالة محدد المدة،

 3واحدة أو على دفعات. الاستفادة من هذه المدة، تتم دفعة

 المبحث الثاني: 

 لعموميحماية الحقوق المعنوية للموظف ا

ية المعنو لقد اعترفت الجزائر غرار نظيراتها من الدول الأخرى بحق حماية الحقوق 
ة الاستقلال، حيث كرسته في وثيقتها الدستورية وتركت مسألة تنظيمه وتحديد كيفي بعد للموظف

التشريعية بهدف توفير الحماية القانونية لهذا الحق وتحديد حدوده التي  ممارسته إلى النصوص
الاعتراف بحق الاضراب وحق النقابي في الدستور الصادر  ل ضوابط قانونية، حيث تمتشك

                                                           

والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ،  20/20/3652، المؤرخ في  33-52من القانون رقم  22-02لمواد منا - 1 
 .3222رمضان عام  02، الصادرة بتاريخ 3062ج.ر.ج.ج ، ص 

 ، المرجع السابق . 22-26من الامر  032المادة  - 2 
 ، المرجع السابق . 22-26من الامر 031المادة   - 3 
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المبحث مطلبين المطلب الأول المنطلق يشمل هذا  هذا ، ومن10236والتي تم تعديل في 
 حماية الحقوق السياسية والمطلب الثاني حماية حقوق الضمان.

 المطلب الأول: 

 حماية الحقوق السياسية:

 دساتير الدول الحقوق السياسية، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةكفلت أغلب 
 وفي الجزائر أقر الدستور بالحق باعتباره حق والسياسية الذي يعمل على حماية هذه الحقوق 

ذا ما ، وهيتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة جماعي يترتب عن ممارسة تنظيم جماعي
 لى حماية الحق النقابي وحماية حق الاضراب.إليه في هذا المطلب إ ق سنتطر 

 الفرع الأول: 

 حماية الحق النقابي:

 الموظف العمومي لكي يتمكن من ممارسة حريته النقابية يجب أن يقرر له مجموعة من 
الضمانات في مواجهة السلطة العامة، فالعمل النقابي كأحد الحقوق السياسية المكرسة في 

والقانون  32-62 رقم ل وآليات لحمايته وقد تضمن القانون يجب أن يتمتع بوسائ دستور
 :كالآتيجملة من الضمانات وهي  22-26العامة بموجب الأمر  الأساسي للوظيفة

 :ضمان عدم التمييز بين الموظفين بسبب النشاط النقابي-1

 حماية للعمال الأجراء...وذلك منع إقامة أي تمييز بين العمال على 32-62حسب قانون -
من نفس القانون، وحظر ممارسة أي ضغط  12انتماءاتهم أو نشاطاتهم النقابية مادة  سأسا
تهديد أو تسليط أية عقوبة من طرف صاحب العمل بسب النشاط أو الرأي النقابي، سواء  أو

                                                           

، الصدارة  32، المتضمن التعديل الدستوري ، ج،ر،ج،ج، العدد 26/22/0236المؤرخ في  23-36م القانون رق - 1 
 . 26، ص20/22/0236بتاريخ 
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عقوبة تأديبية أو انتقامية أو غير ذلك، وتعتبر كل المخالفات المسجلة في هذا الشأن  كانت
 .من نفس القانون(15المادة مارسة الحق النقابي )الحرية م عراقيل

الانتماء إلى  على أنه: "لا يمكن أن يترتب على05نصت المادة   22 -26الأمر حسب  -
و أ تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف المترشح لعهدة سياسية

  .نقابية بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة

لمهني ا يتضح من خلال المادتين السابقتين أن المشرع حرص على عدم المساس بالمسار -
 للموظف المنظم للتنظيم النقابي، وشمل أيضا الحماية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية

 .عقوبةمن كل 

 :ضمانة عدم جواز المتابعة التأديبية للموظف بسب نشاطه النقابي-2

" لا يجوز للمستخدم أن يسلط على اي مندوب  32-62ن من قانو 53نصت المادة 
بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها،  نقابي،

1التنظيمات مندوب النقابية وحدها بمعالجة الأخطاء ذات الطابع النقابي المحض إذ تختص
 

 ألزم المشرع إعلام المنظمة النقابية التي52مادة وفي حالة إخلال المندوب النقابي بأحكام ال

 .من نفس القانون 54يمثلها إعلام هذه الأخيرة للمندوب المعني بذلك طبقا للمادة 

 باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج90-14لمندوب نقابي خرق لأحكام قانون  لكالعز ويعد 

من قانون 56ليه المادة المعني بالأمر في منصب عمله، وترد إليه حقوقه، وهو ما دلت ع
 وإن كانت قد علقت ذلك على طلب مفتش العمل هذا الطلب الذي يحرر أو 62-32

 يقدم بمجرد ما يثبت هذا الأخير المخالفة، وهنا تثار إشكالية اختصاص مفتشية العمل في

  مجال الوظيفة العامة
2. 

                                                           

 ، المرجع السابق . 32-62قانون رقم  - 1 
ابع، ر دحدوح محمد، ضمانات الممارسة النقابية في قطاع الوظيفة العامة، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، العدد ال - 2 

 .366،ص  0230جامعة أم البواقي، 
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النقابية فقط،  أثناء عهدته المشرع لم يكتفي بحماية المندوب النقابي من المتابعة التأديبية
مدد هذه الحماية بان أقر عدم جواز متابعة تأديب بسبب نشاطه النقابي طوال السنة التي  بل

  .انتهاء مهمتهم النقابية تعقب

 بالعمل النقابي من إضراب وإنشاء نقابة في الجزائر للموظف العموميالمتعلقة الحقوق 

 رورةط وإجراءات يجب مراعاتها بغية المحافظة على سيكفلتها بحماية وحرية شرط التقييد بشرو 
 .هياكل الدولة ومن جهة المحافظة على الأمن العام

 الفرع الثاني:

 الحماية القانونية لممارسة حق الإضراب

  يعتبر الحق في الإضراب من بين الحقوق والحريات معترف بها للإنسان والموطن
حكم ممارسته قوانين تضمن التوازن بين مصالح مختلف الدساتير المعاصرة ،وت ومكرسة في

ومصالح المجتمع من جهة أخرى الذي يضفي عليه الحماية القانونية الكافية  العمال من جهة
محور  62/20وعلى خلاف القوانين السابقة فقد منح القانون 2مساس به  ضد عرقلة أو أي

ة أي بط والإجراءات القانونيالحق في الإضراب عند ممارسته وفق الضوا خاص يتعلق بحماية
مع احترام الشروط القانونية بعد إضرابا شرعيا ولقد كفل المشرع هذا  انه كل لجوء إلى إضراب

ا أضفاه التيتهديد او تجاوز وتتجلي أهم مظاهر الحماية  حماية وحماية ممارسيه من كل
 1المشرع فيما يلي:

 :ضرابالإاستخلاف العمال المضربين خلال فترة  منعأولا: 

المتعلق بالوقاية من  62/20من القانون 20المادة جلى في نص المظهر الأولى يت
الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب على انه "يحمي القانون  النزعات

الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون، ولا يقطع الذي شرع فيه حسب هذه  حق الإضراب

                                                           

،عنابة 0225خليفي عبد الرحمان ، الوجيز في المنازعات العمل والضمان الاجتماعي ،دار العلوم للنشر والتوزيع، 1 
 .312،ص
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ويوقف حق الإضراب بآثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي  لعمل ،ا الشروط لعلاقة
فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات و عقود يوقعانها" ، و معنى  عن العمل، ما عدا
، إلا إذا رفض العمال أمر التسخير الصادر من الجهات المختصة  1مدته هذا الاستخلاف و

القبيل يقوم به صاحب العمل أو المؤسسة المستخدمة و يكون هذا  ،و يعتبر أي تصرف من
سواء بتوظيف عمال ، ستخلاف كان شكل و هدف هذا الإ هذا طيلة مدة الإضراب مهما

تحويل عمال وحدة أو ورشة أخرى غير مضربة إلى الوحدة أو الورشة  آخرين جدد او من خلال
ض قبيل مساسا بحق الإضراب و تعر يعتبر أي تصرف من هذا ال التي يقوم فيها الإضراب و
نونا صاحبها للعقوبات الجزائية  .2نوناالمنصوص عليها قا ً 

التي يؤثر انقطاعها التام على استمرارية المرافق أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية 
مواصلة الأنشطة الضرورية من خلال القيام بالحد الأدنى من الخدمة كما نصت على  فيعين

من القانون السابق الذكر" يحدد القدر الأدنى من الخدمة في  20-62من 39  ذلك المادة
المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة  ميادين النشاط

وإذا لم يكن ذلك يحدد المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بعد ممثلي  أعلاه25في المادة  
 .3تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به التي العمال لميادين النشاط

يعد رفض العامل المعني القيام بالقدر 62-20من القانون " 22المادة ولقد نصت 
الخدمة المفروض عليه يعد خطأ مهنيا جسيما"، ومعنى نص المادة أن القانون  الأدنى من

 بعد استشارة ممثلي العمال بتحديد الأعمالالمؤسسة المستخدمة وهذا  سمح لرب العمل أو

                                                           

ب امخلوف كمال ، مبدأ السلم الاجتماعي في التشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ والاضر  1 
كوسيلة ضغط، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر 

 .062،ص 0232،
احمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  2 
 .226،ص0230،
عقيد أحمد جامعة ال الجزائري،سعاد، مذكرة لنيل شهادة الماستر حق الاضراب في التشريع خليفي  مصطفى،بن الشيخ  3 

 .21-22ص ،0231—0232دراية ادرار،
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القدر الأدنى من الخدمة وعلى العمال المضربين التكفل به بحيث  والنشاطات التي تتطلب
 .1المعنيين خطا مهني جسيما اعتبر اي رفض من قبل العمال

  منع تسليط أي عقوبة على العمال المضربينثانيا: 

نه يمنع تسليط أية عقوبة على أي عامل إن القانون اعتبر أن الإضراب هو حق فإ
مشاركته في إضراب شرعي وقانوني ولقد اعتبر على أن أي تصرف صادر في هذا  بسبب

صاحب العمل وممثليه يعتبر باطلا ولا اثر له على إلا إذا قام العامل  الشأن من طرف
الفقرة 22ة المادجسيما أثناء ممارسته للإضراب وهذا ما نصت عليه  المضرب بارتكاب خطا

السالف الذكر على انه" .....كما انه لا يمكن تسليط أية عقوبة على  20-62القانون من  20
في إضراب قانوني شرع فيه وفق للشروط المنصوص عليها في  العمال بسبب مشاركتهم

الحماية للعمال المضربين لكنه لم ينص صراحة على  القانون" على الرغم من أن المشرع اقر
 حماية لهم من فقدان 20-62القانون   المتربصين في إمكانية حق الإضراب فيالعمال 

بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية في  والمتعلق 22-26مناصبهم إلا انه وبالرجوع لأمر 
نفس واجبات الموظفين ويتمتع  منه التي جاءت ب: ".... يخضع المتربص إلى50المادة  

أو  نص قانوني أو مادة تمنع القانون الأساسي" وبما انه لم يردبنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام 
نفس  باعتبار أن له تقيد ذلك فبالتالي فان العامل المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب

 .2بعينها الحقوق أو يتمتع بنفس الحقوق والواجبات الموظف العادي ماعدا المحددة

 :المطلب الثاني

 :الضمانحماية حقوق  

لمدني ا شرع الجزائري الوسائل الموضوعية لحماية الضمان العام في القانون كرس الم
 .الجزائري 

                                                           

 .26،ص0226تشريعات العمل نصا وتطبيقا ، دار الهدي، الجزائر  ر،قصنبيل  1 
عة ميدنية بمركب ، سميدال عنابة (، جامغريب مونية علاقات العمل والتعليم الثقافي بالمؤسسات الصناعية )الدراسة ال 2 

 .301، ص 0230منتوري قسنطينة ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علم الاجتماع، سنة 
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للموظف الحق في الحماية حقوق ضمان في  22-26من الامر  22نصت المادة 
إطار التشريع المعمول به ، فهذا الحق في الحماية يضمن للموظف السلامة من كل المخاطر 

هذا المطلب إلى فرعين ، الفرع الأول الحماية الذاتية التي قد تواجهه ، حيث سنتطرق في 
 والفرع الثاني حماية حق الاستقالة .

 الفرع الأول: 

 الحمــاية الذاتية

بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي إلى المتعلق  22-26أشار الأمر الرئاسي 
 ،20و 23و22 لموادوخاصة االموظف العمومي في الحماية الذاتية في مواد كثيرة منه،  حق

يتعرضوا له أثناء  على وجوب حماية الدولة لموظفيها مما يمكن أن 22حيث نصت المادة 
  1 .تأديتهم لمهامهم أو بمناسبتها من أي اعتداء كان

كما تلتزم الدولة بتعويض الموظف العمومي مما لحق به من أضرار مادية أو 
عويض من مرتكبي أفعال الإهانة تحصيل الت فيمحل الموظف  الدولةتحل و معنوية. 

مهم لتجنيب إشغال الموظف  وهو ضمانالقذف أو أي اعتداء آخر.  أو الشتم أو
  .التركيز على أداء واجباته بمنازعات جانبية بدل

 .الإطار، فالدولة تملك حق رفع دعوى عن طريق التأسيس كطرف مدني وفي نفس
 ما يعززه من ك ارمة و وأضافت إليهلحق، من نفس القانون فقد أكدت هذا ا 21أما المادة 

 .ومعنوية وسلامة ماديةصحة 
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 الفرع الثاني: 

 الاستقالةحمــاية حق 

 السلطةو إن اعتراف المشرع للموظف بحق الاستقالة فيه تخويل لهذا الموظف القدرة 
 نهأ تتم بها ممارسة ذلك الحق. كما والقيود التيالإرادية في استعمال ذلك الحق بالشروط 

 اعتراف ضمني بوجود مصلحة تتمثل في إرادة الموظف العمومي فك الرابطة الوظيفية بينه
 ذلك و الإدارة، إذ ليس من المعقول أو المقبول إجباره على عمل معين لا يرضاه  وبين جهة

الموظف  ومصلحةه، بمن منطق حقه الدستوري في اختيار نوعية العمل الذي يرغب القيام 
ا أن الحماية فردية. كم دية، و هو وضع يتحقق في الاستقالة، لأنها تتم بصورةهنا تعتبر فر 

هة الإدارة الموظف ضد ج القانونية في حالة الاستقالة قد تكون في شكل دعوى قضائية يرفعها
 . في حالة رفض طلب الاستقالة

دل عجمهور الفقهاء إلى اعتبار الاستقالة حق للموظف العمومي، فليس من ال وقد ذهب
 لا منو شيء إجباره على الاستمرار في عمل لا رغبة له فيه كما كان في زمن السخرة.  في

  .المنطق إجبار الشخص على البقاء في خدمة مرفق ما إلى الأبد

 ذلك بنصو الوظيفية  الرابطةالاستقالة أحد سبل فك  تعتبرالجزائري وفي التشريع 
 1 .وظيفةمن قانون ال 030الصريح في المادة  القانون 

 لاستقالةاغير أن هذا الحق ليس مطلقا لأنه مقيد بعدة قيود، أهمها منح مهلة لاستقبال 
 الحالمص وعدم تعريضدراسة إمكانية تعويض الموظف المستقيل،  ومن ثم، فيهاالنظر و 

  .قانونا ومواعيد محددةللضياع من جراء تركه للعمل. كما أن هذا الحق مقيد بشكليات 
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 الخاتمة:

من خلال دراستنا لموضوع حماية القانونية للموظف العام في ظل قانون الوظيفة العامة 
تبين لنا أن الموظف العام بمثابة الأداة البشرية التي تعتمد عليها الإدارة من أجل تحقيق  الجزائري،

ة تمكنه ة من جهأنشئت له، لذا جعلت له أغلب التشريعات والتنظيمات حقوقا أساسي الغرض الذي
  .جية أخرى تحصنه وتحميه من أي تعسف قد يمس بحقوقه من أداء مهامه ومن

 26/22حيث توصل المشرع الجزائري من صياغة القانون السري المفعول وهو الأمر 
حاولت من خلاله إدخال إصلاحات هامة على نظام الوظيفة العامة خاصة مع التغييرات  الذي

الاقتصادية، والاجتماعية التي أفرزتها العولمة والتي فرضت على الدولة والقانونية و  السياسية
 العمومية.الاهتمام بالوظيفة  المعاصرة زيادة

للإدارة العمومية أهداف تسعى من خلالها إلى تحقيق المنفعة العامة، حيث نجد أن القانون 
، ومن جهة أخرى فإن قد منح لها السلطة تقديرية واسعة في ممارسة صلاحية التأديب من جهة

المشرع أقر مجموعة من الضمانات التي يلجأ إليها الموظف كلما حازت الإدارة عن مبدأ الشرعية 
في مجال تسليط العقوبة، وأحيط اختصاص الإدارة بجملة من القيود والرقابة بغية تحقيق نوع من 

 التوازن بين الفعلية والضمان.

يلة تحمي الموظف العام من تعسف الإدارة في وعليه فإن الضمانات التأديبية هي وس
استعمال سلطتها وفي اصدار عقوبتها، هذه الضمانات قد تكون قبل صدور القرار التأديبي أو بعد 

 ومن خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى النتائج التالية:   .صدوره كما تطرقنا اليها

تكريس نظام للموظفين بحفظ للوظيفة العمومية  من 26/22لقد تمكن المشرع الجزائري حسب الامر  -
مكانتها بما ينسجم مع الدور الجديد للدولة، وحضي من خلاله الموظف العمومي بحماية واسعة 

 لحقوقه الممنوحة في مختلف التشريعات من أجل تفرغه لأداء الأعباء الوظيفية 
 اعتبار الراتب من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف. -
 الموظف من حقه في الترقية متى توافرت فيه الشروط  يستفيد -
تعتبر الترقية من أهم المزايا الوظيفية التي يسعى إليها الموظف العام، من خلال تدرجه ضمن  -

 السلم الإداري إلى درجة أعلى حيث تزيد مسؤولية الموظف كلما ارتقى في الرتبة.
 مثيل النقابي، باعتبار النقابات تدافع عنأقر المشرع الجزائري للموظف الحق في الاضراب والت -

 حقوقه.
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 منح المشرع للموظف الحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة تعسف الإدارة. -
يعد الطعن القضائي أهم الضمانات للموظف العام في موجهة سلطة التأديب إلى القضاء يتصف  -

 باستقلالية العمل في المنازعات. 
 توصيات والاقتراحات :وفي الأخير يمكن تقديم بعض ال 

يحتاج الجزائر الجديدة إلى نظام آحر يحمي الموظف العام أكثر نظرا للتطورات الأخيرة لاسيما  -
 . 22-26مرور عشرين سنة على الأمر 

رفع العقوبات أكثر على كل من تسول له نفسه المساس بالمكلف بتنفيذ قرارات الدولة الجديدة اقصد  -
ض القوانين كقانون العقوبات والقانون المدني وقانون الوظيفة العامة الموظف العام لاسيما في بع

 والتشريعات لتلبية رغبات واحتياجات المواطنين بكل شفافية ونزاهة ....وغيرها من المراسيم 
التضيق على النقابات العمالية باعتبارها المدافع عن حقوق الموظفين العمومين .   عدم   -
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0230. 

ي في التشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس مبدأ السلم الاجتماع كمال،مخلوف  .03
لحقوق جامعة كلية ا العلوم،لتكريس المبدأ والاضراب كوسيلة ضغط، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في 

 .0232مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر ،
اس سمخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأ .00

لتكريس المبدأ والإضراب كوسيلة ضغط، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود 
 .0232تيزي وزو، -معمري 

، مذكرة ماجستير، فرع 26/22مهدي رضا، النظام القانوني للوظيفة العمومية في ظل الأمر  .02
 .0226ائر، الدولة والمؤسسات العمومية كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة، الجز 

 
 الكتب: 

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، ديوان  .3
 .المطبوعات الجامعية الجزائر

ديوان المطبوعات  الجزائري،احمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع  .0
 .0230الجزائر ، الجامعية،

الحواتي ، تشريعات الوظيفة العامة في العالم العربي ، د ط ، المنظمة العربية  بركات موسى .7
 .0226 للتنمية الإدارية ، مصر ، 

وامة للطباعة ه دار والتطبيق،الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري بين النظري  أحسن،بلوارنة  .2
 .0236الجزائر ، –والنشر والتوزيع 

ليبيا  الجماهرية،الدار  الثانية،الطبعة  العامة،كام الوظيفة حسين حمودة المهدوي، شرح أح .1
،0226. 

خالد سمارة الزعبي ، القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  .6
 ،3665. 
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العلوم للنشر  الاجتماعي، دارالوجيز في المنازعات العمل والضمان  الرحمان،خليفي عبد  .0
 .،عنابة0225يع،والتوز 

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات  .5
 .0226/0232المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات  مقدم،سعيد  .9
 .ناديو  المهنة،

 .3602ن محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، مصر،سليما .32
شمس الدين بشير الشريف، الجدار: في نقل الوظيفة العمومية بين النظرية والتطبيق، دار  .33

 .0232الجامعة الجديدة، الإسكندرية،
 الأولى،طبعة ال الأول،الجزء  الاجتماعي،المنازعات العامة في مجال الضمان  سماتي،الطيب  .30

 .0225 الجزائر، العلمية،دار الكتب 
علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع،  .17

 . 0222عمان، 

عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  .32
0222. 

الجزائر  الجامعية،ديوان المطبوعات  العمومية،كرات في الوظيفة محمد أنس قاسم جعفر، مذ .31
،3656. 

 .3661 ،دار النهضة العربية، بيروت  ولبنان،محمد حسين منصور، قانون العمل في مصر  .36
 . 0232 الثانية،الطبعة  الجامعية،المطبوعات 

 .0226تشريعات العمل نصا وتطبيقا ، دار الهدي، الجزائر  صقر،نبيل  .30
 .0226الأردن ، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الثاني،الكتاب  الإداري،القانون  كنعان،نواف  .35
هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار  .19

 0232،روالنشر، الجزائهومة للطباعة 
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 ملخص: 

 حقوق الموظف العمومي وحمايتها في القانون الجزائري،من خلال دراستنا لموضوع 
حقيق ت الموظف العام بمثابة الأداة البشرية التي تعتمد عليها الإدارة من أجلتبين لنا أن 

الغرض الذي أنشئت له، لذا جعلت له أغلب التشريعات والتنظيمات حقوقا أساسية من جهة 
  .من أداء مهامه ومن جهة أخرى تحصنه وتحميه من أي تعسف قد يمس بحقوقه تمكنه

 يكتسبها بمجرد تعاقده مع الإدارة وتبقى تابعة لهيتمتع الموظف العام بحقوق أصلية 
هذا التعاقد، والزيادة في الحقوق الممنوحة للموظفين وتنوعها يتماشى والتطور  حتى بعد إنهاء

 .الإدارة العامة وتنوعه الكبير الذي يشهده نشاط

مادية، الحقوق المادية، حقوق المعنوية، الحماية ال، الموظف العموميالكلمات المفتاحية: 
  الحماية المعنوية

Abstract : 

Through our study of the issue of public employee rights and their 

protection in Algerian law, we found that the public employee is the human tool 

that the administration relies on in order to achieve the purpose for which it was 

created. Therefore, most legislation and regulations have granted him basic rights, 

on the one hand, enabling him to perform his duties, and on the other hand, 

protecting him. It protects him from any abuse that may affect his rights. 

The public employee enjoys original rights that he acquires as soon as he 

contracts with the administration and that remain subordinate to him even after 

the termination of this contract. The increase in the rights granted to employees 

and their diversity is in line with the great development witnessed in the activity 

of public administration and its diversity. 

Keywords: public employee, material rights, moral rights, material protection, 

moral protection 

 
 

  


